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 تمهيد : 
إن المتتبع لأوضاع المؤسسة الإقتصادية في الجزائر يلاحظ أنها مرت بأوضاع صعبة خاصة إبتداءاً من 

عن الأولوية الإقتصادية،  ثمانينات القرن العشرين، حيث تفاقمت ديونها جراء تغليب الأولوية الإجتماعية
 وأصبحت تحقق خسائر دورية ومتتالية.

ولعلاج هذه الحالة عملت الدولة على التخلي عن مبدأ التسيير المركزي الشامل وشرعت في تجسيد منهج 
جديد يسمح لها بإعادة التوازن للإقتصاد الوطني فتبنت الحكومة نهاية الثمانينات إصلاحات الإستقلالية 

 العمومية، أين أدخلت مقاييس المردودية والإفلاس وغيرها من جوانب التسيير الإقتصادي الحقيقي.للمؤسسات 
وحتى تتمكن هذه المؤسسات من الإستمرار والبقاء أصبحت ملزمة بتطبيق الطرق والأدوات الضرورية في 

سريع مع متغيرات المحيط من رسم وتنفيذ الإستراتيجيات الملائمة ضمن قطاع نشاطها، وبالتالي تحقيق التأقلم ال
جهة وإغتنام الفرص المتاحة لها وإستغلال مواردها بصفة أحسن من جهة أخرى، ومن بين العوامل المؤثرة في 
المؤسسة كنظام مفتوح على محيطه الخارجي نجد الجباية التي تعتبر إحدى أكبر الإنشغالات بالنسبة للمؤسسة، 

يدًا لها، والذي يفرض عليها إحترام الإلتزامات الضخمة والمتزايدة مع مرور وهذا بسبب الحق الجبائي الذي يمثل ق
الوقت هذا من جهة أما من الجهة الأخرى، فإن المشرع وضع آليات تسمح بمراقبة تطبيق القواعد القانونية 

 الجبائية، وبتسليط عقوبات في حالة الإنحراف عنها، وهذا بهدف المصلحة العامة للدولة.
ن التطور الإقتصادي وإتساع التبادلات الدولية والمنافسة القوية إضافة إلى أهمية وظيفة الجباية وعليه فإ

بالنسبة للمؤسسة فرضت على هذه الأخيرة تسخير جميع مواردها المحصورة في المجال القانوني الجبائي وعليه فإنه 
راية وثيقة بوضعيتها الخاصة القانونية والجبائية على المؤسسة أن تملك معرفة جيدة لمحيطها القانوني وأن تكون على د

لأن العبء المالي الثقيل الناجم عن نقص فعالية الأداء الجبائي نتيجة تعرض المؤسسة إلى عقوبات في حالة 
 إكتشاف الأخطاء والإنحرافات من طرف المراقبين بسب نقص الإنضباط تجاه الإلتزامات الجبائية. 

ومنه فإن الأداء والخطر الجبائيين هما عنصران مهمان يستلزمان رقابة معمقة ومتخصصة، وبما أن جل 
مسؤولي المؤسسات ليسوا متخصصين في الجانب القانوني والجبائي، الأمر الذي يستوجب الإعتماد على أصحاب 

تهدف إلى معرفة طبيعة  التقصيمن تطبيق رقابة تشتمل على طرق للبحث و  للتمكنالتخصص في هذا الجانب، 
وحجم الخطر الجبائي الذي تتعرض له المؤسسة إضافة إلى قياس فعالية الأداء الجبائي عن طريق معالجة العمليات 
الجبائية للمؤسسة. وهو الأمر الذي يؤدي بالضرورة إلى تقديم تقنيات المراجعة، وبالأخص تقديم مراجعة متعلقة 

 عمليات الجبائية للمؤسسة بغية تحقيق الإنتظام والفعالية الجبائية لتقليص الأعباء الضريبية.    بالوضعية الجبائية، أوبال
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 : ماهية المراجعة الجبائية  المبحث الأول
تتميز الأنظمة الضريبية الحديثة بما فيها النظام الضريبي الجزائري بأنها أنظمة تصريحية حيث يقدم فيها 

لتعدد الجباية وعدم إستقرار  ونظراً من نيتهم الحسنة حتى يثبت العكس. المكلفين تصريحا بأوعيتهم إنطلاقا 
تكلفة الضريبية والحفاظ قصد التخفيض من ال ؤسساتنصوصها ظهرت الحاجة إلى تطوير وظيفة جديدة داخل الم

 .    نا ظهر مفهوم  المراجعة الجبائية. ومن هعلى أكبر قدر من الكفاءة
 : تعريف المراجعة الجبائية وأهميتها   المطلب الأول
طلب أهم تعاري  المراجعة الجبائية التي قدمها أساتذة متخصصون، مع إعطاء تعري  في هذا المنتناول 

 شامل للمراجعة الجبائية، وتبيان أهمية هذا النوع من المراجعة بالنسبة للمؤسسة الإقتصادية. 
 : تعريف المراجعة الجبائية  الفرع الأول

، حيث يتم التمييز في هذا النوع 1ائية للمؤسسةتعتبر المراجعة الجبائية عملية فحص إنتقادي للحالة الجب
 : هي و  2من المراجعة بين نوعين من الجهات التي تقوم بعملية المراجعة الجبائية

وهي المراجعة التي تقوم بها مصلحة الضرائب إذ تعمل على مراجعة السجلات المحاسبية  : النوع الأول _
للمؤسسة وكذا التصريحات المكتتبة، وما يظهر عليها من معلومات، وتستند في ذلك إلى التشريعات الجبائية 

للتصريحات الجبائية المعمول بها. بحيث يجب التأكد من أن المؤسسة عند إعدادها للسجلات المحاسبية وملئها 
نحراف في تطبيق التشريعات والقوانين فقد ا في تلك الفترة، وإن وجد هنا  إطبقت التشريعات والقوانين المعمول به

ستفادة من بعض التخفيضات (، وكذا فقدان الإTVA)سترجاع إلك المؤسسة فقدان عدة إمتيازات كيكل  ذ
الضرائب لعقوبات مالية متلاحقة، تحدد نسبتها حسب نوعية الأخطاء الجبائية الممنوحة، بالإضافة إلى فرض إدارة 

المرتكبة، وقد تذهب الإدارة في هذا النوع من المراجعة إلى برمجة مل  المؤسسة وإخضاعه لمراجعة معمقة حول 
 .يمسها التقادمجميع العمليات بحيث تمتد إلى السجلات المحاسبية الخاصة بالسنوات التي لم 

هي المراجعة التي تقوم بها المؤسسة بنفسها من أجل التسيير الجبائي الخاص بها فتعمل على و  : ثانيالنوع ال _
شترا  مع مستشار بالإ (خلية المراجعة الداخليةجهة داخلية )أو  (الجبائي تكلي  إما جهة خارجية )المراجع

 . 3جبائي تعتمد عليه، وهذا من أجل تسيير الخطر الجبائي
متيازات جبائية، وبرمجة رقابة محاسبية ل تنجر عنه عقوبات مالية وفقدان إالنوعين يتمثل في أن الأو  والفرق بين_  

لجميع السجلات والوثائق والتصريحات للسنوات التي لم يمسها التقادم بحيث تسري هذه المراجعة على جميع أنواع 

                                                           
1
 .Jaques Duhem, Michel  Jammes, Audit et Gestion Fiscale de L’entreprise, Edition EFE,  Paris,  1986, P : 24ـ 

 . 62صديقي مسعود،أحمد نقاز، مرجع سابق، ص:  -  2
 .81، ص: 8811دار الكتب للطباعة والنشر، العراق، ، أصول التدقيق والرقابة الداخليةعبد الرزاق محمد عثمان،  - 3
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ا ا فنيً ن نتائج المراجعة في شكل تقرير يتضمن رأيً الضرائب والرسوم التي تخضع لها المؤسسة. أما النوع الثاني فتكو 
 جبائية متعددة.  *وتجنب المؤسسة مخاطر عباءقتراحات مهمة تهدف إلى تخفيض الأوإ

وقد تناول موضوع المراجعة الجبائية عدة تعاري  صادرة عن هيئات متخصصة أو أشخاص متمرسين 
 :  التعاري  على التواليهذه وسنذكر أهم 

  : (ATIC) معية التقنية لتنظيم مكاتب المراجعة والإستشارة فحسب الج _
" Association Technique d’harmonisation des Cabinets d’audit et Conseil " 
"تتمثل المراجعة الجبائية في إبداء رأي على مجموعة من الهياكل يلي : عرفت المراجعة الجبائية كما   

وطريقة توظيفها، وبالتالي نجد الجباية بكل أنواعها موضوع المراجعة داخل الجبائية للوحدة )المؤسسة( 
 .1"المؤسسة

" L’audit fiscal Consiste à se prononcer sur l’ensemble des structures fiscales 

d’une entité et leur fonctionnement. C’est la fiscalité dans l’entité sous toutes ses 

formes, qui est l’objet d’audit" 

 : (M .P.Colin) وحسب البروفيسور م . كولين  _
 .2"المراجعة الجبائية هي مراقبة إحترام القوانين الجبائية" عرفها كالأتي :

 " L’audit fiscal est un contrôle du respect de la  règle fiscale " 

 : (P.BOUGON et J.M.VALLEEأما الأستاذيين ) _

بقياس قابلية  "المراجعة الجبائية تسمح :سيير الجبائي فقد عرّفاها كما يلي من خلال كتابهما المراجعة والت
سييرية من جهة وكذا التحقق من تالمؤسسة على تحريك مواردها بغرض إحترام القوانين الجبائية في إطار سياستها ال

 .3"أهدافها المسطرة ضمن السياسة العامة من جهة أخرى
سسة ومدى ي للحالة الجبائية للمؤ نتقادبأنها إختبار إ:  ومما سبق يمكن تعري  المراجعة الجبائية كمايلي

نتظام المؤسسة تجاه تي تهتم بالتأكد والتحقق من مدى إحترامها للقوانين والتشريعات المعمول بها، فهي العملية الإ

                                                           
المخاطر: الأخطار، ولا مفردة لها في صيغتها،  ج أخطار) في التأمين الواقعة المحتملة التي يعقد التأمين لمواجهتها في المستقبل(، يقال )دق ناقوس الخطر : أنذر بوقوع مكروه(.الخطر:  *

، دار النشر المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم، ، المعجم العربي الأساسيسيارتك ببطء تجنباً لمخاطر السرعة(، المصدر : أحمد العائد وآخرونيقال مخاطر الطريق أي أخطاره )قد 
 بدون تاريخ نشر.  

1
ــ  ATIC, L’audit : Naissance d’une fonction, étude réalisée par le cabinet ATIC auprès de 50 responsables 

d’audit  interne, paris, 1985.  
2
 .P.Colin, la verification  fiscale, édition Economica, Paris, 1985, P :35 ــ

3
 .P. Bougon et J. M . Vallee, Audit et gestion  fiscale, édition clef, ATD, 1986, p: 53 ــ
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قتصاد في مبلغ الضريبة. وهي مجموع العمليات التي يقوم تطوير التسيير الضريبي من أجل الإإدارة الضرائب، وكذا 
 :  لبها المراجع الداخلي أو الخارجي من أج

 مراجعة الوضعية الجبائية للمؤسسة؛ _
 ؛ع الجبائيستخراج النقائص المحتملة ذات الطابإ_ 
 قتصاد في الضريبة؛الجبائي وخاصة تلك التي تسمح بالإكش  وتوضيح الإمكانيات التشريعية المقدمة في المجال _
 وضع تحسينات ضرورية على الإجراءات ذات النمط الجبائي؛ _ 

 تقييم المخاطر الجبائية.       _
 : أهمية المراجعة الجبائية الفرع الثاني

المراجعة الجبائية تسمح بإكتشاف نقاط الضع  ونقاط قوة المؤسسة من خلال إعداد تشخيص جبائي لها  _
 قوة(، حيث تمكننا من تقييمال)نقاط  وهذا بهدف تصحيح الأولى )نقاط الضع ( والإستغلال الأمثل للثانية

 النجاعة الجبائية، وتسمح بوضع الخطوط العريضة للإستراتجية الجبائية للمؤسسة؛ 
إلى  العبء الضريبيلتزامها بإنقاص تها من خلال إستعمال الجباية لفائدة الجبائية تعطي للمؤسسة قابلية إالمراجع _

ومعرفة القوانين والقرارات والمراسيم أقصى حد ممكن في أطر قانونية، ويتم ذلك من خلال المراقبة القانونية للجباية 
 ويمكننا القول أن المراجعة الجبائية داخل المؤسسة تضمن لها الفعالية والأمن الجبائي. . والبيانات ....الخ
حترام القواعد سواء من ناحية الشكل أو من ناحية المضمون علوم فإن التشريع الجبائي يفرض إوكما هو م

حترامها بالطبع إلى النصوص القانونية، حيث يؤدي عدم إأو من ناحية الزمن، فالمؤسسات تسهر على تطبيق هذه 
 تكبد المؤسسة عقوبات كبيرة، وهذا ما تعمل المراجعة الجبائية على تفاديه.

ؤسسة بحيث تعتمد وتهدف إلى خدمة جميع الأطراف ذات العلاقة بالم باعتبار أن المراجعة وسيلة لا غاية
ستنباطها من أهمية المراجعة إتخاذ قراراتها على مخرجات المراجعة، لذا فإن أهمية المراجعة الجبائية تم هذه الأخيرة في إ

من المؤسسة إلا إذا تمت  بصفة عامة. وإن الأطراف ذات العلاقة بالمؤسسة لا يمكنها الوثوق في المعلومات الواردة
نتقادي منظم ودقيق لتلك البيانات وإبداء رأي محايد محايدة التي تقوم بفحص إ مراجعتها من طرف هيئة خارجية

 .    1حول مدى صحة تلك المعلومات وشرعيتها وسلامتها
 
 
 
 

                                                           
 .62بق، ص: صديقي مسعود، أحمد نقاز، مرجع سا - 1
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 نتقادات الموجهة لها : أنواع المراجعة الجبائية والإ المطلب الثاني
يمكن النظر إلى المراجعة الجبائية من جانبين أولهما من جانب إدارة الضرائب وثانيهما من جانب   

 . أو مراجع خارجي لأداء هذه المهمةالمؤسسة، حيث تعمل هذه الأخيرة بتكلي  مراجع داخلي 
الجبائية، وكذا ة نتقادات تتمحور مجملها في جزئية المراجعهذه المراجعة فقد وجهت لها عدة إ ونظرا لحداثة
  نتقادات أخرى حول خصوصيتها.بداية مهمتها وإ

 : أنواع المراجعة الجبائية  الفرع الأول
بإعتبار أن المراجعة الجبائية هي فحص للوضعية الجبائية للمؤسسة خلال فترة زمنية محددة، حيث يقوم   

اللازمتين للخروج برأي فني محايد ستقلالية عة أشخاص يفترض فيهم الكفاءة والإبهذه المهمة شخص أو مجمو 
د من التكلفة الضريبية وهذا بمراقبة مدى قتصامدى نجاعة التسيير الضريبي في الإحول الوضعية الجبائية للمؤسسة و 

حترام القوانين الجبائية من جهة، وبغرض تعزيز الأمن الجبائي من جهة أخرى، وذلك بالتحكم في الإمكانيات إ
 الجبائي دون المساس بمصالح الخزينة.التي يوفرها التشريع 

 : ويمكننا تمييز أنواع المراجعة الجبائية من خلال الجهة التي تقوم بعملية المراجعة وتنقسم من هذه الزاوية إلى  
 المراجعة الجبائية الداخلية؛ _
 المراجعة الجبائية الخارجية. _

 : المراجعة الجبائية الداخلية أولا
الجبائية الداخلية بصفة عامة هي وظيفة رقابية تمارس داخل المؤسسة، حيث أدى النمو المتزايد إن المراجعة 

هتمام بالوظيفة الرقابية مليات التي تقوم بها إلى زيادة الإفي أنشطة الأعمال وكبر حجم المؤسسات وتعقد الع
عد الإدارة على القيام بوظيفتها بفاعلية للإدارة وظهور الحاجة إلى وجود الرقابة الداخلية كنشاط رقابي مستقل يسا

، حماية الأصول، التحقق من دقة لتزام بالسياسات والإجراءات الموضوعيةفاءة، وذلك من خلال تقييم مدى الإوك
كتمال السجلات المحاسبية وما تحتوي عليه من بيانات وتقييم كفاءة العمليات التشغيلية للمؤسسة، كفاءة وإ
عتراف بالدور الذي تلعبه المراجعة الداخلية كوظيفة رقابية تمتد إلى كل تب على ذلك الإلعاملين فيها إذ تر ا

ستخدامها وأصبحت تستخدم كأداة لفحص وتقييم مدى اع نطاق إتس، وإالجوانب المالية والتشغيلية في المؤسسة
 .1فاعلية الأساليب الرقابية ومد الإدارة العليا بالمعلومات

 
 

                                                           
 .26صديقي مسعود، أحمد نقاز، مرجع سابق، ص: -   1
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: "المراجعة الداخلية يقوم بها شخص أو أشخاص مؤهلين تابعين  كمايلي  Hamini Allelوقد عرفها 
تنظيميا للإدارة العليا ومستقلون عن باقي الوظائ  بما فيها المحاسبة والمالية، هي وظيفة رقابية داخلية ترتبط مباشرة 

المراجعة الداخلية يتم بمدير المؤسسة. ويقتصر عملها على مختل  الوظائ  والدوائر والعمليات، فمن خلال 
مراجعة عمليات مختل  الوظائ  من أجل القيام بالتحسينات اللازمة للوصول لتطبيق جيد للسياسات 

 . 1"والإجراءات المتبعة في الوحدة

 أما المعهد الفرنسي للمراجعة والرقابة الداخلية
Institut Française de L’audit et du Contrôle interne (IFACI)                                              

نشاط مستقل يهدف إلى إعطاء المنظمة الضمانات الكافية حول :" أنهاب فقد عرف المراجعة الداخلية
ة والتي تساهم في خلق قيمة درجة التحكم في العمليات وإعطاء نصائح من أجل القيام بالتحسينات اللازم

 .2مضافة"
"مهمة يقوم بها شخص أو عدة أشخاص :  جعة الجبائية الداخلية بأنهالمراويمكن إستخلاص تعري  ل

أجراء داخل المؤسسة يقومون بوظائفهم تحت تصرف الإدارة، فالمراجعة الجبائية الداخلية هي فحص تقني صارم 
ومبرر عن ستقلالية والكفاءة المهنية قصد الخروج برأي فني محايد ه المراجع الداخلي الذي يتص  بالإومتقن يقوم ب

مدى دقة وصدقية المعلومة المرتبطة بالوضعية الجبائية للمؤسسة وهذا من وجهة نظر القواعد القانونية والإجراءات 
 الجبائية السارية المفعول".  
 دور المراجعة الداخلية:  1.1رقم  الشكــل                   

 صدق البيانات  
  

 المراقبة                 
  

 Olivier Herbach, le Comportement au travail des Collaborateursالمصدر:           

de Cabinet d’audit financiere, thèse de doctorat de gestion, université des 

sciences sociales, Toulous 1, 2000, P:04.  . 
هتمام كل من المساهمين وإدارة الضرائب والأطراف الأخرى بالوضعية من خلال الشكل أعلاه يظهر إ

للجوء إلى المراجعة الجبائية للمؤسسة، ومن أجل معرفة مدى صدق المعلومات عن الوضعية الجبائية للمؤسسة يتم ا

                                                           
1

  .Hamini Allel , le Contrôle interne et l’elaboratin du bilan Comptable, opu , Alger, 2003, P :35 ـ
 .28_ 21صديقي مسعود، أحمد نقاز، مرجع سابق، ص ص: -  2

المؤسسة

 سة
الإدارة الضريبية  الوضعية الجبائية

 الأطراف الأخرى
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   المراجعة    
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لتي يمكن للمسؤولين الجبائية قصد التحقق وإظفاء نوع من المصداقية عن المعلومات والبيانات الجبائية المراجعة وا
 تخاذ القرارات ذات الصلة بالجانب الجبائي.والمسيرين الإعتماد عليها في إ

 : المراجعة الجبائية الخارجية ثانيا
مستقلة و  إلى الجهة التي تقوم بعملية المراجعة والتي هي جهة خارجية محايدة ينسب هذا النوع من المراجعة

من أجل تخفيض التكالي  الجبائية للمؤسسة وذلك  اً تماما عن المؤسسة هدفها جعل التسيير الجبائي أكثر أداء
متقطعة أو مستمرة، وقد  بمراجعة القوائم المالية مع التركيز الكبير عن الناحية الجبائية، وتمارس هذه المهمة بصفة

تكون في بعض الأحيان تكملة لمهام المراجعة الداخلية، كذلك المراجعة الخارجية قد تكون مهمة تعاقدية، أي أن 
 المؤسسة تلجأ إلى المراجع الخارجي من أجل القيام بمهمة محدودة في إطار عقد مبرم.

     اجعة الخارجيةدور المر :  1.1رقم  الشكل            
 
 

 المراجعة    المصداقية                                                                                

  
 .Olivier Herbach op.cit, P :05                                        : المصدر           

 : يظهر دور المراجعة الجبائية الخارجية في الشكل أعلاه، حيث أن مكتب المراجعة يقوم بمايلي
 التأكد من أن الشركة غير معرضة لمخاطر جبائية لم يتم تحديدها؛ _
 الأدنى؛  حدهفي  الضريبي العبءالتحقق من أن  _
 بية التي أقدمت عليها الشركة.تحديد الخيارات الضري _

إن هذا العمل الوقائي والعلاجي لوضعية المؤسسة يكلل بإبداء رأي فني محايد حول الوضعية الجبائية 
 تخاذ القرارات المناسبة.في شكل تقرير يوجه للمسيرين قصد إللمؤسسة، ويكون ذلك 

 1: الإنتقادات الموجهة للمراجعة الجبائية الفرع الثاني
نتقادات فبطبيعة الحال فإنها تتعرض لعدة إعتبار أن المراجعة الجبائية نوع حديث من أنواع المراجعة بإ

 تصب أغلبها في جزئية وخصوصية هذا النوع من المراجعة وكذا حداثته. 
 

                                                           
، مذكرة نهاية الدراسة لنيل شهادة الدراسات العليا في الجباية، المدرسة الوطنية للضرائب، للمؤسسات الاقتصادية المراجعة والتسيير الجبائيداشر سعد، عبدلي عبد الحق،  -  1

 . 62_66، ص ص: 6226القليعة، الجزائر، 

 تقرير المراجع المسيرين

 مكتب المراجعة

 نتيجة المؤسسة

 معلومات أخرى جبائية 
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 : إنتقادات حول جزئية المراجعة الجبائية أولا
لحاجات الجزئية للمؤسسة والمتمثلة في الجانب عتبار إلا اراجعة الجبائية لا تأخذ بعين الإإن مهمة الم

ات المؤسسة، حيث تتضح جزئية أو قصور المراجعة الجبائية على أمور جتياحالجبائي فقط. وتهمل باقي جوانب إ
متثال المؤسسة للقواعد ية إذن بإعتبارها عملية تقييم الإحتياجات الجبائية، ومدى إ، فالمراجعة الجبائ1جبائية

على العكس فهي تمثل جزء من المراجعة  ،فلا يمكن من الناحية العملية وصفها بأنها مهمة مستقلةالضريبية، 
نتظام الضريبي، فالمسير المحاسبي والمستشار الجبائي أو حتى هي بدورها عادة على رقابة مدى الإالمحاسبية التي تركز 
ئية. خاصة إذا علمنا أيضا أن المراجعة هتمامات الجباكل منهم يعمل على الإجابة عن الإ  محافظ الحسابات

المحاسبية أو حتى المراجعة القانونية تدرج ضمنها البارومترات الجبائية، أي أن مادة الجباية ليست جديدة عن ميدان 
 المراجعة.

 نتقادات حول تاريخ بداية مهمة المراجعة الجبائية     : إ ثانيا
امات جبائية محددة تقوم بتأديتها خلال السنة، هذه لتز تشريع الضريبي أوجب على المؤسسة إإن ال

ختلاف الضرائب والرسوم الأداء وكذا مكان الإيداع وذلك بإالتصريحات محددة من حيث تاريخ التصريح ومواعيد 
بائية بالصعوبة بما كان حيث عند لتزامات تجعل بداية مهمة المراجعة الجهذه الإإن  .2التي تخضع لها المؤسسة

فإنها تؤدي إلى عرقلة نشاط بعض الوظائ  الأخرى كوظيفة  _مهمة المراجعة الجبائية  _ذه الأخيرة نطلاق هإ
 الجباية، وظيفة المحاسبة  ... وغيرها، خاصة إذا كانت هذه المهمة خارجية وغير دورية. 

 ثالثا: إنتقادات حول إستقلالية المراجعة الجبائية 
المراجع على دراسة العناصر الجبائية للمؤسسة، فقبل أن يبدي رأيه خلال مهمة المراجعة الجبائية يعمل 

 مدى تأثيرها على القوائم المالية. و  ن يقوم بدراسة المفاهيم الجبائيةحول صحة المعلومات والقوائم المالية يجب عليه أ
فالقيام بالمراجعة  للمؤسسة،ضهما فيما يخص الحالة التسييرية وبما أن المحاسبة والجباية عنصران مكملان لبع

المحاسبية يؤدي بالضرورة إلى القيام بالمراجعة الجبائية، وكذلك وجود المراجعة القانونية التي تسمح بمراجعة الأحكام 
ستقلالية المراجعة الجبائية وقابلية ية. ومن هنا يمكن أن نتسائل حول إالقانونية للمؤسسة بما فيها المسائل الجبائ

ف لمراجعة خاصة. علما أن الجباية هي عبارة عن مادة مشتركة بين القانون والمحاسبة وهاتين الجباية أن تكون هد
 المادتين خاضعتين لمهمة المراجعة. 

 
 
 

                                                           
 . 74صديقي مسعود، أحمد نقاز، مرجع سابق، ص :  -  1
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     : انتقادات حول حداثة المراجعة الجبائية رابعا
المعارضين لفكرة إن عنصر الحداثة بالنسبة للمراجعة الجبائية هو محل نزاع لدى الممارسين، حيث يعتبر 

الحداثة أن المراجعة الجبائية ليست أعمال وممارسات جديدة، بل هي عبارة عن أعمال قديمة للمراجعين المحاسبين 
، فالمراجعة كانت في أو المستشارين الجبائيين، فالروابط الموجودة بين المحاسبة والجباية هي روابط قوية ومتينة جداً 

المحاسبة والمالية إستوجب عليها ضروريا أن تنبعث نحو الجباية التي أصبحت ذات بادئ الأمر مقتصرة في ميدان 
مكانة مهمة ومؤثرة في حياة المؤسسة مع الأخطار المالية التي تنجم عنها في حالة التسيير السيئ للقواعد والقوانين 

طبقها، هذا  حقيقية إذ لم تحترمها ولم تلتعقد القواعد والقوانين الجبائية وضعت المؤسسة أمام أخطار  الجبائية، ونظراً 
 غم أنها أعمال وممارسات قديمة. هتمام بالمراجعة الجبائية ر كله أدى إلى زيادة الإ

 : علاقة المراجعة الجبائية بالمراجعات الأخرى والمفاهيم المشابهة لها  المطلب الثالث
أهدافها وحدودها يتطلب منا توضيح علاقاتها  عتبار أن المراجعة الجبائية نوع من أنواع المراجعة، ولمعرفةبإ

 بباقي أنواع المراجعة وكذا بالمفاهيم الأخرى المشابهة لها.
 : علاقة المراجعة الجبائية بالمراجعات الأخرى الفرع الأول
نتقادي للوضعية الجبائية للمؤسسة، ومن أجل الإحاطة والإلمام رف المراجعة الجبائية بأنها فحص إتع
سوف نقوم بتوضيح العلاقة بينها وبين أهم منها وفهم الدور الذي تقوم عليه، راجعة الجبائية والجدوى بموضوع الم

 (.العملياتية )مراجعة العملياتأنواع المراجعات الأخرى. وهي المراجعة المحاسبية، والمراجعة 
 : العلاقة بين المراجعة الجبائية والمراجعة المحاسبية أولا

 نجد أن المراجع ينعلى مستوى منهجية المراجع ففي كلا النوع المراجعة متشابهان كثيراً هذان النوعان من 
يعتمد على نظام المعلومات المطبق في المؤسسة وكذلك أن كلاهما يرتكز على مجموعة من القوانين والمبادئ والتي 

نجد أن التشريع الجبائي في الجزائر ينص  ، فمثلاً والمحاسبية لأداء عملية المراجعةتتمثل في مجموعها القواعد الجبائية 
عن حساب الإهتلا  وعلى تطبيقه بمعدل ثابت أو بمعدل متناقص، أو متزايد ولكن عند تطبيق الإهتلا  بمعدل 

 إعلام إدارة الضرائب بذلك. يجب متناقص أو متزايد 
ف يقومان بعملية مراجعة ففي هذه الحالة فإن كلا من المراجع المالي )المحاسبي( والمراجع الجبائي سو 
. ففي المراجعة اختلاف التسجيلات المحاسبية الخاصة بالإهتلا  وفقا لهذه التشريعات، وعندها فلا نجد أي

المحاسبية يقوم المراجع بالإعتماد على أدلة وقرائن يدعم بها رأيه للمصادقة على نوعية القوائم المالية، إذ يقتصر دوره 
، بحيث يطلع في عمله هذا على جل 1إبداء رأيه حولهاة على القوائم المالية و ت الظاهر على فحص الحسابا

هو ظاهر في  المستندات الثبوتية، فهو إذن يتبع طريقة منتظمة للحصول على أدلة وقرائن الإثبات بخصوص ما
القوائم الدفاتر والسجلات حول الأحداث الإقتصادية للمؤسسة بقصد الخروج برأي فني محايد عن مدى دلالة 
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المالية عن الوضع المالي للمؤسسة خلال فترة زمنية محددة، ومدى تصويرها لنتائج أعمالها من ربح أو خسارة في 
 تلك الفترة. 

نتقادي للحالة الجبائية للمؤسسة بغرض تشكيل رأي كرنا بأن المراجعة الجبائية فحص اوكما سبق وأن ذ 
نتظام المؤسسة تجاه إدارة الضرائب، حيث تهتم كذلك عة ومدى الإقرارات الضريبية المودفني عن مدى سلامة ا

 قتصاد في مبلغ الضريبة. تطوير التسيير الضريبي من أجل الإب
نطلاقا مبلغ الضرائب والرسوم المدفوعة إ وعليه فالمراجع الجبائي يقوم بفحص الإقرارات الجبائية التي تحدد

على سبيل المثال ولحساب مبلغ الرسم على القيمة المضافة تحديد الصحيح للأسس الخاضعة للضريبة، فالمن 
واجب الدفع، أو الرسم على النشاط المهني يجب تحديد وبدقة رقم الأعمال المحقق الذي بدوره كان موضوع 
فحص من طرف المراجع المحاسبي. وكذلك الأمر بالنسبة لحساب النتيجة الجبائية، فالمراجع يقوم بحسابها إنطلاقا 

 نتيجة المحاسبية وذلك عن طريق التأكد من صحة ودقة الدفاتر المحاسبية.من ال
وبصفة عامة فالمراجعة المحاسبية تحدد الأسس التي يعتمد عليها المسير الجبائي في إعداد التصريحات   

الخاضعة الجبائية من خلال المصادقة على سلامة رقم أعمال المؤسسة وكذا النتيجة المحققة الذين يمثلان الأسس 
أي أن المعطيات المحاسبية هي أساس تحديد الوعاء الضريبي، وكذلك أنه من المستحيل إعداد حسابات للضريبة.

 الميزانية وتحديد النتيجة المحاسبية مع الجهل بأحكام القوانين الضريبية .
 : العلاقة بين المراجعة الجبائية والمراجعة العملياتية  ثانيا

هي عبارة عن مراجعة أداء المؤسسة، من أجل الوصول إلى التحقيق الفعلي إن مراجعة العمليات 
للأهداف المسطرة، حيث تهتم بالناحية التسييرية في مختل  نشاطات المؤسسة، وعليه فمراجعة العمليات أوسع 

 نطاقا من المراجعة الجبائية بحيث تشمل مراجعة جميع الوظائ  والعمليات التي تقوم بها المؤسسة. 
داخل المؤسسة، ورغم جزئية وقصور المراجعة فقط ما المراجعة الجبائية فهي تقتصر على الأمور الجبائية أ

على الجانب الجبائي إلا أننا نلاحظ تكاملا في أهداف كلا المراجعتين خصوصا إذا كان من بين العمليات التي 
العمليات حينها تستفيد من المراجعة الجبائية يتم مراجعتها عمليات تتعلق بأمور جبائية، فنجد أن مراجعة 

والعكس صحيح، وبالمقابل قد لا نلاحظ هذا التكامل بين النوعين في حالة ما تعدت )تجاوزت( مراجعة 
 العمليات عمليات تتعلق بأمور جبائية.

لجبائية التي تتم نقوم بمقارنة مراجعة العمليات بالمراجعة ا المراجعتينولتسليط الضوء أكثر على العلاقة بين 
على مستوى مصالح الضرائب، والمراجعة الجبائية التي تتم من خلال مراجع داخلي أو خارجي، فنجد من خلال 

وهذا  متيازات جبائيةتنجم عنها عقوبات مالية وفقدان إ التي تقوم بها مصالح الضرائب إن هذه الأخيرة قد المراجعة
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ريبية. أما مراجعة العمليات فينتج عنها رأي في شكل تقرير حول مدى لتزامات الضنتيجة القصور والإخلال بالإ
 .1للخطأ حتمالاً ات الرشيدة الأكثر صوابا والأقل إسيرورة العمليات في المؤسسة كما يساعد في اتخاذ القرار 

في  أما علاقة مراجعة العمليات بالمراجعة الجبائية التي تتم من خلال مراجع داخلي أو خارجي فإنها تكمن
عمليات المراجعة متشابهة، لكنهما يختلفان في أن مراجعة  يستفيدان من بعضهما إذا كانت أن كلا النوعين

انب الجالعمليات أوسع نطاقا حيث تمتد إلى قضايا تمويلية، تسييرية...إلخ. أما المراجعة الجبائية فيتم التركيز على 
 يلات المختلفة، ويعتمد في ذلك على التشريعات الجبائية.       الجبائي. بحيث يتم التدقيق وبصفة معمقة حول التسج

 : المراجعة الجبائية والمفاهيم المشابهة لها  الفرع الثاني
تى يتسنى لنا الفهم الجيد للمراجعة الجبائية وتحديد دورها بالنسبة للمؤسسة الإقتصادية، يجب التمييز ح

 مثلة في الإستشارة الجبائية والتسيير والتحقيق الجبائيين. بينها وبين بعض المفاهيم المشابهة لها والمت
  : المراجعة والإستشارة الجبائية أولا

إن المراجع ملزم قانونا بعدم التدخل في تسيير المؤسسة، إلا أن له إمكانية التعبير عن رأيه بتقديم توصيات 
ستشارة فهي اكتشفها خلال أداء مهمته. أما الإوذلك في حدود مهمته، فهو يقترح حلولا للمشاكل الجبائية التي 

ستشارة خبراء في مجالات مختلفة كالجباية أو المحاسبة مثلا عة مسبقة، لأن المؤسسة بإمكانها إتتم دون عملية مراج
ختلاف ة مسبوقة بعملية مراجعة، إذن فالإستشار و مشروع معين دون أن تكون هذه الإحول نقطة معينة أ

ستشارة الجبائية هو أن المستشار الجبائي يعلم مسبقا بالمشاكل التي يقترح لها اجعة الجبائية والإوهري بين المر الج
 حلولا على عكس المراجع الجبائي الذي يكتشفها خلال عملية التحقيق التي يقوم بها.    

  : المراجعة والتسيير الجبائي ثانيا
عرف بفضاء الحرية الجبائي )الخيارات الجبائية( والذي إن الأهمية المتزايدة في حياة المؤسسة، ووجود ما ي

فه للوصول إلى حل جبائي أمثل، هذه العوامل أدت إلى ظهور ما يسمى بالتسيير الجبائي توظييجب على المؤسسة 
 : 2الذي يرتكز على التحكم في نوعين من القرارات وهي

ستغلال بيعة جبائية، والتي تتر  مكانا لإفعال ذات طالقرارات القانونية أو الجبائية، وهي قرارات ترتكز على أ _
هامش التصرف )المناورة( الجبائي للقواعد القانونية والجبائية التي تخضع لها المؤسسة، وهذا للوصول إلى حل جبائي 

 أمثل. 
حد ذاتها،  قرارات خارجة عن المجال القانوني والجبائي، وهي قرارات تخص تسيير آثار الضريبة وليس الضريبة في _

حيث أنها قرارات تخرج عن الميدانين القانوني والجبائي. فالمسيرين إذن لا يسعون من وراء هذه القرارات للوصول 
 إلى أحسن حل جبائي بل يسعون للوصول إلى آثار ونتائج مثلى لحل جبائي معطى مسبقا.

                                                           
 . 74صديقي مسعود، أحمد نقار، مرجع سابق، ص :  -  1

2
 . M. A. Coudert , D.Gibert , E .Kormirobst , Fiscalité de l’entreprise, édition dalloz , 1987 , P : 06 ـ
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هذا من انونية والجبائية المتاحة، و تقدير لمدى إستعمال المؤسسة للأدوات الق يأما المراجعة الجبائية فه
ستعمال يسمح للمؤسسة بالوصول إلى حل جبائي ملائم والذي يجعلها تسلك خلال التحقق من أن هذا الإ

طريقا أقل خضوعا للضريبة، وبالتالي فإن مجال المراجعة الجبائية هو مراقبة القرارات القانونية أو الجبائية للمؤسسة 
 الخيارات الجبائية الإستراتجية منها والتكتيكية.  وبعبارة أخرى هي مراقبة

لتزامات الجبائية بائي، بإعتبارها تسمح بتشخيص الإإذن فالمراجعة الجبائية تعتبر أداة من أدوات التسيير الج
 للمؤسسة، وتخفيض العبء الجبائي، وجعل التسيير أحسن أداء وأكثر فاعلية.    

 : المراجعة والتحقيق الجبائي ثالثا
من خلال سير المهمة لكل منهما يمكننا القول بأن المراجعة الجبائية والتحقيق الجبائي شيء واحد إلا أن 

ما المراجعة نتظام أنتج عنه عقوبات مترتبة عن عدم الإالتحقيق الجبائي الذي تقوم به إدارة الضرائب يمكن أن ي
 لاحقا.   نتظام لتجنب العقوبات الجبائية فتهدف إلى إكتشاف عدم  الإ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  للمؤسسة الإقتصادية : المراجعة الجبائية الفصل الأول
 

 
 

47 

 : الكفاءات الواجب توافرها في المراجع وحدود مهمة المراجعة الجبائية المبحث الثاني
إن الحديث عن الكفاءات الواجب توفرها في المراجع حتى يقوم بالمهمة المنوط إليه على أحسن وجه   

ختيار مراجع مؤهل لهذا النوع من فإن إويستطيع إبداء رأيه الفني المحايد حول وضعية المؤسسة تجاه إدارة الضرائب. 
مهنية في الميدان الجبائي يؤدي إلى ضمان أكبر المهام والذي يجب أن يتمتع بحرية مادية ومعنوية ومؤهلات وخبرة 

 دودية، وبالتالي الحصول على معلومات جيدة عن الوضعية الجبائية للمؤسسة. المر قدر من 
وتجدر الإشارة إلى أن المؤسسة )وبالتحديد من يقوم بتعيين المراجع(، يسطرون معه )المراجع( حدود مهمة 

 هداف المسطرة وكذا مدة المهمة، ومدى مووليتها.المراجعة الجبائية والتي تتمثل في الأ
 فرها في المراجع تو : الكفاءات الواجب  المطلب الأول

تعتبر المراجعة الجبائية من بين الأشكال الأكثر حداثة للمراجعة، على عكس المراجعة المحاسبية التي 
العامة سنذكر المؤهلات اللازمة والمطلوبة حددت مجموعة من المعايير كان لها الفضل في نجاحها، ومن بين المعايير 

إتباعها ووجب عليه كذلك حترامها و كفاءات وجب على المراجع الجبائي إللمراجع للنجاح في مهمته، هذه ال
من  ستقلالية تامة قبالة المسؤولين عن المعلومات موضوع المراجعة، وكذلك يجب أن يكون له مستوى عالالتمتع بإ

تخاذ قرار حول نوعية المعلومات التي يراجعها. وهذا يقودنا حتما إلى معيار الأهلية ليستطيع إالمعلومات الجبائية 
المهنية الذي بدونه المهمة لا يمكن أن تكون ذات جودة عالية. كما يجب على المراجع الجبائي أن يتحلى بالسرية 

 :       1ة والمطلوبة للمراجع الجبائي وهيالمعايير اللازم وعليه سنتناولتوصل إليها أثناء ممارسة مهامه. المهنية للنتائج التي 
 ستقلالية  والحياد؛ _ الإ
 الكفاءة المهنية أو الأهلية؛ _
 السر المهني؛  _

 _ بذل العناية المهنية الملائمة.
  : الإستقلالية  والحياد  الفرع الأول

عتماد عليها معلومات ذات مصداقية للإصول على تسعى الأطراف المستفيدة من المراجعة الجبائية إلى الح
ستقلالية ذه المعلومات يكون على أساس مدى إعتماد على هات مستقبلية، إذ أن تحديد مدى الإفي سن قرار 

عن باقي الأنشطة التي هي موضوع مراجعة، كما يجب أن يكون في  المراجع، بحيث يجب أن يكون مستقلاً 
عية. كما لا يجب أن يكون في موضع يعرضه للخطر المتعلق بحريته مستوى يسمح له بممارسة مهامه بكل موضو 

           ستقلالية المراجع هما: توافر شرطين أساسيين لتحديد مدى إ. لذا ينبغي التامة في التصرف والتفكير

                                                           
1  ̮Guide d’audit et Commissariat au Comptes, société nationale de comptabilité,  P : 28 . 
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ستقلال ذاتي للمراجع حيث يفترض عدم ياده التام ووجود إعدم وجود مصالح مادية للمراجع وهذا لضمان ح _
 تدخل أي سلطة عليا في أداء مهمته مما يحد من نجاعة عملية المراجعة. 

المراجعة ستقلال المراجع في إعداد برنامج ل أوجه ومراحل المراجعة من خلال إستقلالية في ك_ يجب توفير الإ
ل الرأي الفني لتقارير التي تحمستقلالية في إعداد ال الفحص ومن ثم الإستقلاله في مجاالجبائية المناسب وكذا إ

 . كن الوثوق به من طرف جميع الجهاتالمحايد الذي يمو 
عن المؤسسة موضوع المراجعة،  تماماً  نحياز من طرف المراجع، أي أن يكون مستقلاً ويقصد بالحياد عدم الإ

الإطلاع ستقلال لابد أن يعطى حق المراجعة. ولكي يتمتع بهذا الإ ولا تربطه بها أي علاقة منفعة ما عدا علاقة
على كل الدفاتر والبيانات التي يراها ضرورية لإتمام عملية المراجعة، كما أنه لا يجب أن يتعرض إلى أي عقبات في 

صلة القرابة متلا  أسهم أو له أي علاقة مع مسيري المؤسسة كا أي مرحلة من مراحل تنفيذ المهمة. وأن لا تكون
اجعة الداخلية فيفترض أن يستقل هؤلاء المراجعين عن المديريات ...إلخ. أما المر  الأتعابأو تقاضي أجر غير 

المنفذة للأعمال، بمعنى التبعية المباشرة للمسير الأول للمؤسسة بما يعطي للمراجع صلاحيات واكتشاف وتوصيل 
 .  1ما من شأنه أن يعيق الأهداف المسطرة

 : الكفاءة المهنية أو الأهلية  الفرع الثاني
نوط للمراجع الجبائي لأداء عملية المراجعة، بات من الأجدر عليه أن يكون في مستوى بحكم المهام الم

الك ء لمهنية المطلوبة للإيفاء التام و هذه المهمة سواء من ناحية التأهيل العلمي أو المؤهلات العملية والكفاءة ا
ثر صعوبة، حيث لا يمكن الوفاء به مقارنة لكن معيار الكفاءة المهنية في مهمة المراجعة الجبائية هو أك بهذه المهمة.

بها إلا لمكاتب متعددة الخدمات الجبائية لا يمكن أن يعهد  لأن مهمة المراجعة مع المهام الأخرى للمراجعة
متعددة الإختصاصات  فرق وتكوين أهل لتشكيلمحترفين أكفاء و  ختصاصات في ميدان المراجعة أو إلى مهنيينوالإ

 .قانونية هذه المهنة لأن المادة الجبائية تمس جميع المجالات مهما كانت تقنية أو إدارةمن أجل قيادة و 
نستنتج أن المراجعة الجبائية يجب أن تكون منفذة من طرف شخص أو عدة أشخاص الذين وفي الأخير 

 .2تلقوا تكوينا ملائما ومناسبا مع تمتعهم بالمهارات والقدرات المهنية ذات المستويات العالية
 : السر المهني  فرع الثالثال

راجع تعطيه الشرعية في الدخول أو الحصول على كم مهم من المعلومات التي تعتبر المإن طبيعة عمل 
سرية. فلا يمكنه تخطي القاعدة التي ينطوي تحتها كل من لديهم أسرار مهنية مثل )الطبيب، الجراح، 

المؤرخ في  21/88من القانون  81الإجبارية تناولتها المادة  ( وعلمه بإجبارية السرية المهنية. هذهالخالصيدلي...

                                                           
 .76مرجع سابق، ص:  أحمد نقاز،صديقي مسعود، -  1

2
 ,Fatima Abed, Audit financier du secteur bancaire, Magister,  mémoire non publiée, Université d’Alger ـ

Mars 1997 , P : 20.  
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والذي يرى أن الخبراء المحاسبين ومراجعي الحسابات والمحاسبين المعتمدين ملزمون بالسرية المهنية  8888أفريل  64
 .1من قانون العقوبات 128في إطار الشروط والعقوبات التي تحددها المادة 

عين ممارسة أعمالهم بكفاءة وضمير مهني، فالمراجع يفترض فيه تمتعه المراجيجب على في العموم و 
ستقلال التام وبالتالي يجب عليه أن يحفظ ويكتم الأسرار التي تلقاها أو عاينها أثناء ممارسة خصية القوية والإبالش

لأنه يمكن للمؤسسة أن تواجه مشاكل مختلفة من جراء عدم كتمان هذه الأسرار وذلك لوجود منافسين  مهنته نظراً 
لإجراء رقابة جبائية  متعددين في السوق وكذلك إدارة الضرائب التي قد تصلها معلومات فتجعل من المؤسسة هدفاً 

 قد تنجر عنها عقوبات متعددة وتكالي  جبائية باهظة. 
 بذل العناية المهنية الملائمة  : الفرع الرابع

ويعني بها أن يقوم المراجع بالمجهودات المناسبة خلال كل مرحلة من مراحل عملية المراجعة، أي عند إعداد 
عند إعداد تقرير عمليات  برنامج المراجعة وعند تقييم نظام الرقابة الداخلية وعند تنفيذ إجراءات المراجعة، وأخيراً 

 :  ة إلى الكفاءات المهنية السابقة يجب أن تتوفر في المراجع بعض الصفات الأخلاقية منهابالإضافو المراجعة. 
 الدقة في الأقوال والأفعال؛ صدق و ال_ 
 الأمانة والنزاهة؛ _ 
 الصبر، وذلك ليتمكن من تفهم العمليات وتذليل الصعاب؛ _ 
  كتشاف الأخطاء.  الأسئلة أو عند إير سواء عند طرح اللياقة، بمعنى حسن المعاملة والتصرف مع الغ_ 

 : مراحل سير مهمة المراجعة الجبائية   المطلب الثاني
للوثائق الجبائية  نتظام وصدق مختل  العناصر المكونةإن المراجعة الجبائية بإعتبارها عملية مراقبة مدى إ

فالمراجع ولأداء مهمته يعمل على تطبيق تقنيات  القوانين والتشريعات المعمول بها.لتزامها بللمؤسسة ومدى إ
مرتكزة على منهجية معدة سلفا ويتبع في ذلك مراحل ثلاث تبدأ بعمليات الإعداد للمهمة ثم التنفيذ والذي يليه 

 إعداد التقرير. 
 : مرحلة الإعداد للمهمة الفرع الأول

نتباهه إلى بعض المشاكل والأخطار لشد إ، وهذا مؤسسةلليدة الجلمعرفة تبدأ عملية الإعداد للمهمة با  
 :  توجيه مستقبلي للأعمال، وتنقسم هذه المرحلة إلىوضع تصور لالمحتملة، من أجل 

 
 

                                                           
1

 Nacer – Eddine Sadi, Ali Mazouz, La pratique du commissariat aux comptes en Algerie, Tome 01, édition ـ

SNC,  Alger, sans annee d’impression, P :71.   
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  : الأعمال التحضيرية للمهمة أولا
 : بمعرفة  و المعلومات العامة للمؤسسةيبدأ المراجع أعماله بجمع المؤشرات 

 المكونات التي تسمح بتعري  المؤسسة؛ _
 الأدوات التي تسمح بتسيير المؤسسة؛  _
  ات التي يمارس فيها نشاط المؤسسة.القطاع _

مصادر الأخطار التي تحيط بالمؤسسة سواء كانت متعلقة  يساعد على تحديدالمؤشرات  فمعرفة هذه
 .بنشاطها من أجل التطور أو المتعلقة بتنظيمها الإداري والمحاسبي والجبائي

  حضير لبرنامج العمل: التخطيط والت ثانيا
إضافة إلى المؤشرات والمعلومات التي جمعها المراجع والمتعلقة بالمؤسسة، يجب عليه أن يقوم بجمع مؤشرات 

لسير مهمة  ، وبعد جمع المؤشرات والمعلومات المقنعة يضع المراجع مخططاً لهاأخرى تسمح له بتقدير الحالة الجبائية 
 :  لى العناصر التاليةالمراجعة الجبائية والذي يحتوي ع

 التعرف على المؤسسة؛  _
ويتعلق الأمر بتقارير محافظي الحسابات , وقرارات  ,التعرف على الوثائق القانونية، المحاسبية والتسييرية للمؤسسة _

 ؛ مجلس الإدارة و الجمعيات العامة
من خلال فحص عقود الإيجار، عقود التأمين،  تفاقيات الرئيسية المبرمة من طرف المؤسسة_ التعرف على الإ
 ؛ القروض، وغيرها

 التعرف على الخصائص الجبائية للمؤسسة؛  _
 التعرف على علاقة المؤسسة بإدارة الضرائب.  _

 : مرحلة تنفيذ المهمة  الفرع الثاني
لداخلية الخاص بالجانب قبل الشروع في عملية التحقيق المباشرة يقوم المراجع الجبائي بتقييم نظام الرقابة ا

 الجبائي. 
 : تقييم نظام الرقابة الداخلية الجبائية  أولا

إن تعدد أصناف المؤسسات وكبر حجمها وتنوع أنشطتها أدى بالضرورة إلى تقسيم وظائ  نشاطها في 
نسجامها وتضافرها تتمكن المؤسسات من رسم خططها تهتم كل منها بوظائ  معينة، إذ باشكل مديريات 

عتماد نظام للرقابة الداخلية، والذي عرفته منظمة افها المسطرة وهذا لا يكون إلا بإفيذ سياستها بما يحقق أهدوتن
نظام الرقابة الداخلية هو مجموعة من :" فإن (OECCA)الخبراء المحاسبين والمحاسبين المعتمدين الفرنسية 
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الهدف المتعلق، بضمان الحماية، الإبقاء على الضمانات التي تساعد على التحكم في المؤسسة من أجل تحقيق 
الأصول ونوعية المعلومات وتطبيق تعليمات المديرية وتحسين النجاعة، ويبرز ذلك بالتنظيم وتطبيق طرق وإجراءات 

 .1"بقاء على دوام العناصر السابقةنشاطات المؤسسة من أجل الإ
لرقابة الداخلية هي مجموعة الإجراءات ا" 8814نية لمحافظي الحسابات سنة وقد عرفت الجمعية الوط

المحاسبية والقيود الأخرى التي تضعها الإدارة لضمان الرقابة وتحت مسؤوليتها من أجل حماية الأصول وصدقية 
 .2التسجيلات

 "التحكم الداخلي".ساكسوني والذي يعني ويجب أن يفهم مدلول الرقابة الداخلية حسب التعري  الآنجلو
خلال تقييمه لنظام الرقابة الداخلية الجبائي هو إبداء رأي حول نوعية الإجراءات  وغاية المراجع من

يعتمد ستخلاص نقاط القوة ونقاط الضع  لهذا النظام، ومن أجل القيام بهذا التقييم لإوهذا  الجبائية للمؤسسة،
يتم إعداد هذه  ا، وعموماً ستقصاء( والتي تتضمن الإجراءات والمهام وكيفية تقسيمهالمراجع على قوائم أسئلة )إ

 القوائم حسب الأهداف المرجوة منها.
ية عن طريقة طريقة تقييم الرقابة الداخل تتمثل : قائمة أسئلة الرقابة الداخلية الخاصة بالجانب الجبائي _أ 

عن طريق إعداد قائمة نموذجية وافية عن الإجراءات المتبعة بالنسبة لوظائ  المشروع  أسئلة في الإستقصاءقائمة 
 وهي تعتبر نقاط مرجعية يعتمد عليها المراجع خلال مهمته. .  3وعملياته المختلفة

وتكون الإجابة عن الأسئلة بـ "نعم" أو "لا"، وكل سؤال يمثل وسيلة للوصول إلى هدف معين، حيث 
بعناية، بحيث تتحقق مستويات معينة في طرح أسئلة أولها مراعاة التفرقة بين أسباب القصور البسيطة تصاغ الأسئلة 

حتوائها على وص  تفصيلي لنواحي الضع  والقوة في الرقابة لرقابة الداخلية وثانيها مراعاة إوتلك الجسيمة في ا
جابات على كل سؤال والتحقيقات التي تمت الداخلية وثالثها مراعاة إظهار مصادر المعلومات المستخدمة في الإ

 عمال هذه القوائم يسمح بما يلي :ست، وإ4للتأكد منها
تحديد نقاط الضع  ونقاط القوة لإجراء ما، وعادة فإن الأجوبة السلبية "لا" تدل على نقاط الضع  _ 

 ؛ 5والأجوبة الإيجابية "نعم" تدل على نقاط القوة
 فحصها ومعالجتها خلال سير المهمة.إحصاء جميع النقاط الواجب _  

ستعمال قائمة أسئلة لتقييم الرقابة الداخلية من الجانب الجبائي من خلال طرح أسئلة هدفها ويمكن ا
 :  معرفة مدى قوة نظام الرقابة الداخلية الجبائي، من بين هذه الأسئلة ما يلي

                                                           
 .14ص :مرجع سابق، صديقي مسعود، محمد التهامي طواهر، _    1

2
  .Bernard Grand, Bernard Verdalle, Audit comptable et financier, Edition Economica, Paris, 1999, P :63 ـ

 .18، ص 6222، الدار الجامعية ،  ، أصول المراجعةعبد الفتاح محمد الصحن _   3
  .  88_ نفس المرجع ، ص :    4

5
 . Hamini Allel , op cit, P :57 ـ
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 * هل يوجد شخص أو أكثر مكل  بجباية المؤسسة ؟ 
 المؤسسة مع مستشار جبائي بشكل منظم أو بشكل عرضي؟* هل تتعامل 

 * هل توجد إجراءات مراجعة داخلية ؟ 
إلى أن المؤسسة تنتهج مقاييس  إن نقاط القوة هي النقاط التي تتعلق بالأجوبة الإيجابية، وتشير نظرياً 

للوصول إلى أهداف الرقابة الداخلية. وإن نقاط الضع  هي ما يتعلق بالأجوبة السلبية، وتعني وجود ثغرة ملائمة 
 أو عدة ثغرات في الإجراءات. 

أرض الواقع، وإذا   ختبار مدى تطبيقها علىاً نقاط قوة يجب إوتجدر الإشارة إلى أن النقاط التي تعتبر نظري
 نيفها ضمن نقاط الضع . ختبار سلبية يعاد تصكانت نتيجة الإ

يستفيد المراجع بشكل كبير من التقنيات  : 1التحليل المالي للتصريحات المودعة من طرف المؤسسة _ب 
معرفة الوضعية المالية للمؤسسة  بغية، التصريحات الجبائية المودعةالأساسية للتحليل المالي، هذه التقنيات تطبق على 

حتياجاتها من خلال في الخزينة تعمل على تمويل بعض إ وخاصة الخزينة، حيث أن المؤسسات التي تعرف صعوبات
  التقليص أو التأخير في الدفع إلى إدارة الضرائب.

 : تنفيذ إجراءات التحقيق المباشرة  ثانيا
سؤولين المكلفين بالجانب الجبائي، حيث تعتبر هذه التحقيق المباشر هو طلب تأكيدات من طرف الم

لتي يقوم بها المراجع المراقبة ا، فعلية من أجل تكوين رأي حول صدق المعلومات الجبائية المختبرةاالطريقة الأكثر ف
ات حترامها للتشريعوإ نضباط المؤسسةنها هو إبداء رأي حول مدى إحترام القواعد الجبائية، والهدف متتركز على إ
حترام القواعد الشكلية والزمنية من جهة وقواعد المضمون من جهة ا فهو يعمل على التحقق من إالجبائية، ولهذ

 :  أخرى وكذلك على المراجع أن يتأكد مما يلي
 التأكد من أن المؤسسة غير معرضة لمخاطر جبائية لم يتم تحديدها؛  _
 التحقق من أنه وفقا للشكل القانوني الخاص بالمؤسسة فإن التكلفة الضريبية في حدها الأدنى؛  _
 .2تحديد الخيارات التي أقدمت عليها المؤسسة _
تشكل الوثائق المحاسبية الدعامة الأساسية لمعظم العمليات ذات الأثر الجبائي،  : مراقبة قواعد المضمون _أ 

لتحقق من درجة تطابق عمليات لاسبية يجب أن تكون وسيلة بالنسبة للمراجع الجبائي ولهذا فإن المراجعة المح
  .المؤسسة مع الأحكام الجبائية

                                                           
1

   .Jaques Duhem, Michel  Jammes , Audit et Gestion Fiscale de L’entreprise,Edition EFE ,Paris ,1996,P : 227 ـ
، الملتقى الوطني الثامن حول مهنة التدقيق في الجزائر الواقع والآفاق في ضوء المستجدات التدقيق الضريبي بحث عن الكفاءة الضريبي أو التهرب الضريبيجغلوف ثلجة نوال،  - 2
 . 1، ص:  6282كتوبريكدة، الجزائر، أعالمية المعاصرة، جامعة سكال
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بشكل خاص شروط إعداد التصريحات الجبائية،  المراجع يلاحظ : مراقبة القواعد الشكلية والزمنية _ب 
ذا عليه أن يتحقق من أن التصريحات قد تم ويدرس إجراءات التحقق والمراقبة المستعملة من طرف المؤسسة وله

إعدادها وفقا لما نص عليه القانون المعمول به، كما عليه أن يتأكد من أن المؤسسة تحتفظ بتصريحاتها ضمن مختل  
التصريحات المودعة،  للعناصر المصرح بها فيالوثائق، بالإضافة إلى التحقق من أن المؤسسة كفيلة بالتبرير اللاحق 

 ا كانت تستعمل جداول لمقارنة التطابق بين مختل  الدفاتر والوثائق المحاسبية والتصريحات الجبائية. وما إذ
هتمام من طرف المراجع لأن مبالغ أن تحظى بالإ أما فيما يخص مراقبة تطبيق القواعد الزمنية فإنها يجب

من الضرائب والرسوم قد تكون كبيرة،  العقوبات المترتبة عن التأخر في إيداع التصريحات أو في تسديد الحقوق 
، حيث يسجل فيه  (Echéancier fiscal) ن وجود سجل للإستحقاقات الجبائيةأن يتحقق م كذلك عليه
 الضرائب والرسوم ...الخ.د مختل  لتزامات المؤسسة الجبائية وتواريخ تسديمجموع إ

 : مرحلة إعداد تقرير المراجعة الجبائية الفرع الثالث
المباشرة في  ى المراجعلتزامات الجبائية، فإن علحول شكل ومضمون الإنتهاء عملية التحقيق المباشر بعد إ
إضافة إلى توصيات موجهة إلى مسيري المؤسسة حيث يحدد من نتائج التحقيقات التي قام بها، إعداد تقرير يتض
راجعة الجبائية فيما يخص الإنتظام الضريبي، ح الملها، بحيث تسم اً ات المترتبة عنها كما يقترح علاجالأخطاء والعقوب
متثال للقواعد الضريبية فيما يخص العمليات والقرارات المدروسة وبالتالي تقرير إعادة النظر في بتقييم مدى الإ

متثال للقاعدة الضريبية سوف يمس بجودة المعلومة المحاسبية والمخالفات الموجودة. لأن عدم الإالنقائص، الأخطاء 
تالي الثقة التي من المفروض أن تميز حسابات المؤسسة، ثم أنه يعرضها لعقوبات وغرامات بحسب نوع المخالفة وبال

 . 1المرتكبة
 : خصائص تقرير المراجعة الجبائية  أولا

المراجع ولهذا فإن  ،للمراجع الجبائي الحرية الكبيرة في إعداد تقريره لأنه لا توجد معايير خاصة لذلك
يستطيعان أن يتفقا على النقاط التي يتضمنها، ويمكن أن يكون التقرير  )إدارة المؤسسة( بالتقرير المعنيةوالجهة 

 تفاق حول نوعية الأعمال،تبر وثيقة إثبات في حالة عدم الإشفهيا أو كتابيا، وهذا الأخير هو المفضل لأنه يع
مهمة مراجعة جبائية لاحقة،  دارة وكذلك أثناءوكذلك إمكانية الرجوع إليه والإستفادة من نتائجه من طرف الإ

 :  هذا بالنسبة لشكل التقرير، أما بالنسبة لمضمونه فيجب أن يبرز العناصر التالية
 نتظام مكتش ؛ _ إبداء رأي حول أي عدم إ

الوظيفة تقييم الخطر الجبائي مع مراعاة العقوبات والغرامات التي تتحملها المؤسسة وتبيان مسؤولية المكلفين ب _
 الضريبية داخل المؤسسة؛ 

 متيازات الجبائية التي يمكن أن تستفيد منها المؤسسة؛ _ إقتراح الإ
                                                           

  .7ص: ،مرجع سابق ،لثلجة نوا جغلوف -  1
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 ؛ للمؤسسةتقديم توصيات لإصلاح العيوب والمخالفات وتحسين التسيير الضريبي  _
 وص  مختل  الأعمال التي قام بها في إطار مهمته؛  _
 لم يقم بها والتي لم يستطيع أن يقوم بها.لمراقبة التي تقييم الصعوبات التي واجهته وعمليات ا _

 : توصيات المراجع الجبائي  ثانيا
نتهاء مهمة المراجعة أن يقدم توصيات يتضمنها رأيه حول طريقة تقليص يعمل المراجع جاهداً عند إ

   : الخطر الجبائي والقضاء على مصادره، حيث يقوم بتقديم نوعين من التوصيات
 التوصيات ذات الطابع العلاجي؛  _

  _ التوصيات ذات الطابع الوقائي.
يهدف هذا النوع من التوصيات إلى تصحيح الوضعية الجبائية للمؤسسة،   : التوصيات ذات الطابع العلاجي _أ 

 :  ن إجمالها فيما يلييمككما يمكن أن يكون تصحيحا للوضعية المحاسبية، و 
عند إعداد الإقرارات الجبائية، والقيام بإجراءات  بحتة : وهي الأخطاء التي أرتكبتية التصحيح الأخطاء الجبائ _

أو التحضير المتأخر  في التصريحات أخطاءوجود  في وتتمثل هذه المخالفات على سبيل المثال ،التسوية والتعديل
المؤسسة من تدار   بعناية وذلك لتمكين ونشير هنا إلى أنه يجب تحديد تواريخ تدخل المراجعللمستندات، 

 الأخطاء وتصحيحها في الوقت المناسب. 
ت : إن تصحيح مثل هذا النوع من الأخطاء لا يتم إلا عن طريق التصريحا تصحيح الأخطاء الجبائية المحاسبية _

امات التي تقع على عاتق المؤسسة، لتز يح الوضعية المحاسبية ناتج عن الإحتجاجات، فتصحالتصحيحية أو الإ
ا ملزمة بتقديم حسابات منتظمة وصادقة وتعطي صورة وفية عن موجودات المؤسسة ووضعيتها المالية، لذا حيث أنه

 فإن هذه التصحيحات يجب أن يتضمنها التقرير النهائي للمراجع.
 :  وتهدف إلى ما يلي : التوصيات ذات الطابع الوقائي _ب

نتباه المؤسسة إلى ضرورة أن تكون قادرة على تبرير وضعيتها الجبائية في حالة قيام إدارة الضرائب بعملية _ لفت إ
 راقبة؛ الم

 نتظام والقضاء عليها؛ _ البحث عن مصادر عدم الإ
 نتظام المكتشفة مرة أخرى؛ة من الوقوع في حالات عدم الإقتراح مقاييس وإجراءات تجنب المؤسس_ إ
جديدة قد تتعلق بمعالجة النقائص الموجودة في الإجراءات القديمة أو تتعلق  أمان جبائيراءات قتراح إج_ إ

 جديدة. بإجراءات رقابة
_ ضرورة إعتماد المؤسسة على خبرة المراجع في اكتشاف حالات عدم الانتظام التي  يصعب تحديدها لإيجاد 

 ائب.التبرير المقنع في حال خضوع المؤسسة لرقابة إدارة الضر 
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  يةمخطط سير عملية المراجعة الجبائ:  1.1الشكل رقم                         
 
 
 : الأعمال التحضيرية للمهمة .1         

 
 التخطيط والتحضير  .1          

 :   لبرنامج العمل                  

 
 
 

        
 : تقييم نظام الرقابة الداخلية .1      

 : تنفيذ إجراءات التحقيق المباشرة .1      
      

 
    
 

 خصائص تقرير المراجعة  .1       

 الجبائية يشتمل على ما يلي :         

 
 
 : توصيات المراجع الجبائي .1       

 
ــــب المصدر : ـــ   الدراسة النظرية على بناءاً  من تصور الطال

 п̮̮̮̮̮̮̮ЮмцϜ ϣ̮̮̮̮̮ЯϲϼвЮϜ 

 ϣ̮̮̮̮̮̮̮̮̮влвЯЮ ϸϜϸ̮̮̮̮̮̮КшϜ ϣ̮̮̮̮̮Яϲϼв 

 ϣЂЂϔвЮϜ пЯК РϼЛϦЮϜ : 
 ϣтϼттЂϦЮϜм ϣтϠЂϝϲвЮϜ ϣтжмжϝЧЮϜ ФϚϝϪмЮϜ пЯК РϼЛϦЮϜ ̮

Ю ϣЂЂϔвЯ 
 РϼЛϦЮϜ ̮пЯК ϣЂЂϔвЮϜ РϼА дв ϣвϼϠвЮϜ ϤϝтЦϝУϦъϜ 

 ϣЂЂϔвЯЮ ϣтϚϝϠϮЮϜ ЈϚϝЊ϶ЮϜ пЯК РϼЛϦЮϜ ̮ 
 ϞϚϜϼЎЮϜ ϢϼϜϸϗϠ ϣЂЂϔвЮϜ ϣЦыК пЯК РϼЛϦЮϜ ̮ 

 :̮Ϡ ϣЧЯЛϦвЮϜ ϤϜϼІϔвЮϜ ЙвϮ 
 ϣЂЂϔвЮϜ РтϼЛϦϠ ϱвЂϦ сϦЮϜ ϤϝжмЪвЮϜ ̮ 
 ϣЂЂϔвЮϜ ϼттЂϦϠ ϱвЂϦ сϦЮϜ ϤϜмϸцϜ ̮ 

 ϣЂЂϔвЮϜ АϝІж ϝлтТ Ѐϼϝвт сϦЮϜ ϤϝКϝАЧЮϜ ̮ 

 ϣ̮̮̮̮̮̮̮тжϝϪЮϜ ϣ̮̮̮̮̮ЯϲϼвЮϜ 

 ϣ̮̮̮̮̮̮̮̮̮влвЮϜ Ϻ̮̮̮̮̮̮̮тУжϦ ϣ̮̮̮̮̮Яϲϼв 

 дмвЎвЮϜ ϸКϜмЦ ϣϠЦϜϼв ̮ 

 ϣтжвϾЮϜм ϣтЯЪІЮϜ ϸКϜмЧЮϜ ϣϠЦϜϼв ̮  

 сϚϝϠϮЮϜ ϞжϝϮЮϝϠ Јϝ϶ЮϜ ϣтЯ϶ϜϸЮϜ ϣϠϝЦϼЮϜ ϣЯϚЂϒ ϣвϚϝЦ ϸϜϸКϖ ̮ 
 ϣЂЂϔвЮϜ РϼА дв ϣКϸмвЮϜ ϤϝϲтϼЊϦЯЮ сЮϝвЮϜ ЬтЯϲϦЮϜ ̮ 

: сϮыК ЙϠϝА ϤϜϺ ϤϝтЊмϦ ̮ 
 ϣтϚϝϠϮЮϜ ϣтЛЎмЮϜ ϱтϲЊϦϠ ϱвЂϦ * 
 ϣтϠЂϝϲвЮϜ ϣтЛЎмЮϜ ϱтϲЊϦϠ ϱвЂϦ * 

 : сϚϝЦм ЙϠϝА ϤϜϺ ϤϝтЊмϦ ̮ 
 аϝДϦжъϜ аϸК дв ϣтϝЦм * 

аϝДϦжъϜ аϸК ϣϠЦϜϼвϠ ϣЊϝ϶ ϣтϝЦм * 
 

ϣ̮̮̮̮̮̮̮ϪЮϝϪЮϜ ϣ̮̮̮̮̮ЯϲϼвЮϜ 

    ϣтϚϝϠϮЮϜ ϣЛϮϜϼвЮϜ ϼтϼЧϦ ϸϜϸ̮̮̮Кϖ ϣ̮Яϲϼв 

 РІϦЪв аϝДϦжϜ аϸК рϒ Ьмϲ рϒϼ ̭ϜϸϠϖ ̮ 
 сϚϝϠϮЮϜ ϼА϶ЮϜ аттЧϦ ̮ 

 ϣЂЂϔвЮϜ ϝлЯвϲϦϦ сϦЮϜ ϤϝвϜϼПЮϜм ϤϝϠмЧЛЮϜ ϸтϸϲϦ ̮ 
 ϣЂЂϔвЮϜ ϝлжв ϸтУϦЂϦ дϒ дЪвт сϦЮϜ ϤϜϾϝтϦвъϜ ϰϜϼϦЦϜ ̮ 
 йϦвлв ϼϝАϜ сТ ϝлϠ аϝЦ сϦЮϜ ЬϝвКцϜ РЯϦ϶в РЊм ̮ 

 йϦлϮϜм сϦЮϜ ϤϝϠмЛЊЮϜ атϸЧϦ ̮ 
 ЙтАϦЂт аЮ сϦЮϜм ϝлϠ аЧт аЮ сϦЮϜ ϣϠЦϜϼвЮϜ ϤϝтЯвК ϱтЎмϦ ̮

 ϝлϠ амЧт дϒ 
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 ومدة تنفيذها  المراجعة الجبائية: أهداف مهمة  المطلب الثالث
المراجعة الجبائية هي مجموع العمليات التي يقوم بها مراجع داخلي أو خارجي من سبق وأن أشرنا إلى أن 

قد أجل مراجعة الوضعية الجبائية للمؤسسة محل المراجعة، تحديد الأعمال غير العادية ذات الطبيعة الجبائية التي 
تؤثر على الحسابات محل المراجعة، تقديم التحسينات الضرورية للإجراءات الجبائية والكش  عن الفرص المتاحة في 

مجالين أساسين  التشريع، خاصة التي تسمح بتحقيق وفرات ضريبية وعليه يمكن أن نحصر مجال المراجعة الجبائية في
 .1كفاءة الضريبيةنتظام الضريبي والآخر مراجعة الأحدهما مراجعة الإ

لا يمكن أن تكون محددة إلا بعد تحديد الأهداف والمصادقة على فأما من ناحية مدة مهمة المراجعة 
 حدودها، لأن المهمة يجب أن لا تتعدى وقتها المحدد لكي لا تكون مسببة لتكالي  إضافية على المؤسسة.

  الجبائية : أهداف مهمة المراجعة الفرع الأول
قلّما نتظام الجبائي، الذي ون في بعض الأحيان مسببة لعدم الإجهها المؤسسات تكاالإلتزامات التي تو إن 
افق وملائم مع مصالح المؤسسات، وهو الشيء الذي يؤدي في أغلب الحالات إلى فرض عقوبات و يكون م

نتظام الجبائي متوقع الإ قظة وحذرة من أجل أن يكون عدموغرامات جبائية، هذا ما يدفع بالمؤسسات أن تكون ي
ومصحح، بدون إعطاء للإدارة الجبائية الفرصة في فرض العقوبة. في هذا الأمر يمكن القيام بالمراجعة الجبائية التي 
تسمح بتقييم مدى الإمتثال أولًا للقواعد الضريبية فيما يخص العمليات أو القرارات المدروسة وبالتالي إعادة النظر 

لأن عدم الإمتثال للقاعدة الضريبية سوف يعرض المؤسسة لعقوبات والمخالفات الموجودة  اءفي النقائص، الأخط
فالمؤسسة يجب عليها أن تستخلص توجيهات أو توضيحات حول  ،2وغرامات بحسب نوع المخالفة المرتكبة

تظام الجبائي نف وإظهار أو إقصاء مؤشرات عدم الإكتشامن الأخطار الجبائية، وكذلك حول إإمكانية التقليل 
رتكاب المؤسسة لأخطاء ع أغلب الدراسات حول الموضوع أن إحتمال إحيث تجم ،3وكذلك مصادر الأخطار
سلو   لتزامات الضريبية التي تكون المؤسسة مطالبة بها،تعدد الإ لتعقد التشريع الضريبي، ومخالفات يزداد تبعاً 
لتزام الضريبي، وكذا مدى كفاءة المصالح الضريبية التي تعتمد عليها المؤسسة سواء أكانت داخلية المؤسسة تجاه الإ
 أو خارجية. 
نتظام ص  أهم الأنواع الرئيسية لعدم الإكتفاء بتقرير المراجعة الجبائية الذي يؤسسة لا يمكنها الإ إن الم

التي تسمح بتصحيح الأخطاء المرتكبة. زيادة عن الجبائي المكتشفة، بدون ذكر مختل  الإمكانيات والإجراءات 
ذلك فالمؤسسة لا يمكنها أن تكتفي بتشخيص بسيط حول فعاليتها الجبائية، حيث تبدو الرقابة على الفعالية 

رتكبت من قبل المؤسسة خاصة فيما يداً لأنه يقع على عاتق المراجع، إكتشاف الهفوات التي أالجبائية أكثر تعق
تفضيلية التي كان من الممكن أن تستفيد منها، وكذا تسليط الضوء على العمليات التي يمكن يخص الأنظمة ال

أو كان من المفروض أن تتعامل معها بطريقة أكثر مردودية من الناحية الجبائية، حيث تسمح الرقابة  للمؤسسة،
                                                           

Etienne Barbier, L'audit interne, pourquoi et comment,collection audit, paris, 1989, P :23 .                            ـ
1
  

2
 . IDEM , P : 25 ـ

3
 . Martial Chadefaux, L’audit fiscal, Edition litec, Paris, 1987, P :58ـ 
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لضريبية التي يمنحها القانون والتحكم ستغلال الفرص والمزايا الى الفعالية الجبائية بقياس مدى إستعداد المؤسسة لإع
 يمكن تقييمه دون فيها، فهي عمل تكتنفه العديد من الصعوبات التي تجد جذورها في فكرة الخيار الضريبي لا

عتبار السياسة العامة للمؤسسة، مما يحتم عليها أن تكون قادرة على التعامل مع العامل الضريبي من الأخذ بعين الإ
ارات الضريبية الأكثر نفعا وذلك بالرجوع إلى الرقابة على الخيارات الضريبية وعلى الأنظمة خلال ممارسة الخي

 . العبء الضريبي الذي تتحملهالتفصيلية من أجل تعديل 
لشيء الأكيد الذي ، ذلك اهمة المراجعة تنصب على مراجعة الإنتظام أو الفعالية أو الإثنين معاً إذن فم
ص إلى أنه لعلى المدة الزمنية التي ستجري فيها المراجعة الجبائية، مما سبق يمكن أن نخ اً كبير   اً سيكون له تأثير 

 للمراجعة الجبائية هدفين رئيسيين هما، قياس الخطر الجبائي والحد منه، وتقدير الأداء الجبائي للمؤسسة. 
 : خصائص متعلقة بمجال تطبيق مهمة المراجعة الجبائية  الفرع الثاني

ستقلالية مراجع خارجي، حيث يشترط فيه الإتمارس مهنة المراجعة الجبائية في غالب الأحيان من طرف 
والموضوعية، ويستوجب في الشخص الذي يقوم بالمراجعة الجبائية توفر كفاءات مهنية متمثلة في كونه شخص 

نة المعمول بها، ويتبنى المراجع ته في إطار عملية المراجعة حسب طرق وآداب المهممهني معين ومكل  بإتمام مه
المطبقة من طرف إدارة الضرائب، حيث يقوم أولًا بتحليل الوضعية الجبائية ويقترح بعدها  مماثلة لتلكبدوره تقنيات 

الإستراتجيات الملائمة لإتمام مهمته، وحتى يتسنى للمراجع الجبائي إصدار حكمه حول نوعية المعلومة التي هو 
عليه بذل العناية اللازمة في كامل مراحل سير مهمة المراجعة، كما يختل  مجال تطبيق هذه  بصدد مراجعتها يجب

 المهمة حسب العناصر التالية : 
 الفترة التي تستغرقها المهمة؛  _
 نشاطات المؤسسة المعنية بالمهمة؛ _
 الضرائب المعنية بالمهمة.  _

  يةمراجعة الجبائ: المجال الزمني لتطبيق مهمة ال أولا
يمكن أن تستغرق مهمة المراجعة الجبائية فترة طويلة أو قصيرة الأجل، وهذا يتوق  على المجال الزمني 
للمعلومات والوثائق قيد المراجعة، والذي يتغير من مهمة إلى أخرى، إلا أن هذه الفترة لا يمكن أن تكون محددة 

لا يجب أن تتعدى وقتها المحدد لكي لا تكون إلا بعد تحديد الأهداف والمصادقة على حدودها، لأن المهمة 
عتبار الآجال المحددة من طرف الإدارة. كما يجب فيطلب من المراجع الأخذ بعين الإ مسببة لتكالي  إضافية.

 تحديد طبيعة ونوع المعلومات الموضوعة تحت المراقبة خلال هذه الفترة. 
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 : نشاطات المؤسسة المعنية بالمهمة ثانيا
حترام سسة أو بجزء منها فقط، وهذا لأن إتتعلق مهمة المراجعة الجبائية بمجموع نشاطات المؤ يمكن أن 
على مستويات متغيرة، حيث يستطيع المراجع أن  عتماداً طرف المؤسسة يمكن أن يتم تقديره إالقوانين الجبائية من 

نشاطات ه المراجعة إذا تعددت واحداً لهذيضع كل نشاطات المؤسسة تحت المراجعة كما يمكن أن يخص نشاطاً 
 المؤسسة.

 : الضرائب المعنية بالمهمة ثالثا
نشغالات المعنيين يمكن أن تتركز على ضريبة واحدة أو عدة أنواع من الضرائب الخاصة أو مجموع إن ا

ة المضافة ن تنحصر مثلا في الرسم على القيمالضرائب المدفوعة من طرف المؤسسة، إذن فالمراجعة يمكن أ
(TVA( أو الضريبة على أرباح الشركات ،)IBS.أو في ضرائب أخرى ،) 

وتوجد ثلاث حالات أين يمكن للمؤسسة أن تهتم بمراجعة جبائية خاصة بنوع معين من الضرائب وهي  
 : كالتالي

( مثلًا، وتريد TVA) عندما يتعلق الأمر بنظام ضريبي خاص تخضع إليه المؤسسة كالإعفاء من : الحالة الأولى
 مات التي تنبثق وتنجم عن هذا النظام الخاص.االمؤسسة معرفة ما إذا كانت تحترم الإلتز 

في حالة دورية مهام المراجعة، هذا يسمح في كل مرة للمؤسسة بالحصول على نظرة شاملة حول  : الحالة الثانية
 وضعيتها المتعلقة بكل نوع من الضرائب التي تخضع لها المؤسسة.

عندما تكون للمؤسسة فكرة حول نقاط ضعفها في مادة الجباية، في هذه الحالة يتطلب منها  : الحالة الثالثة
 مصدر للخطر الجبائي.تراها إجراء رقابة معمقة حول الضريبة التي تعتبرها أو 
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 : المراحل العملية للمراجعة الجبائية  المبحث الثالث
جانبها الجبائي والتحقيق في إن الإجراءات المتبعة في هذا المبحث مقتبسة من تقنيات المراجعة المحاسبية 

لأن المراجعة  ،الذي يعتبر إحدى أوجه المراجعة الجبائية كما سبق الذكرصالح الضرائب(، و الجبائي )الذي تقوم به م
الجبائية ليست مطبقة في الجزائر بصفة إجبارية، على عكس المراجعة المحاسبية، فعمليات البحث والتحقيق تمس 

 : ثلاث جوانب رئيسية هي
 الرسوم(؛_ الجانب الجبائي )الضرائب و 

 الجانب المحاسبي؛_ 
 ._ جانب الفعّالية والخيارات الجبائية

كد من مدى إحترام المؤسسة لإلتزاماتها الجبائية من جهة وإستفادتها من كل سعيا من المراجع للتأ وهذا  
 التشريع الجبائي من جهة أخرى. التي يقرهامتيازات الجبائية الإ

 : المراجعة الجبائية للضرائب والرسوم المطلب الأول
المهمة وفقا لخطوات يقوم المراجع بهذه  ،بغية مراجعة الضرائب والرسوم التي تقع على عاتق المؤسّسة  
ة التصفية والتسديد وكذا جميع ومراجعة عملي ،يعمل على مراجعة الوعاء الضريبي حيث ،روسة ومنتظمةمد
متيازات ار الزمني والمكاني وكذا شروط الإستفادة من التخفيضات أو الإجراءات الواجبة الإتباع فيما يخص الإطالإ

 الجبائية.
من خلال التطرق لمراجعة الضريبة على أرباح ة الضرائب والرسوم المراحل العملية لمراجعوسنوضح 

 . (IRG/S) وكذا (TVAو) (TAP)وكذا كل من  ،شركات ممثلة للضرائب على الدخلال
  (IBS: المراجعة الجبائية للضريبة على أرباح الشركات ) الفرع الأول

 :  تمر المراجعة عبر مرحلتين هما    
 _ مراجعة الوعاء؛

 مراجعة التصفية والتسديد. _
 : مراجعة الوعاء  أولا

إن الربح الخاضع للضريبة على أرباح الشركات هو الربح الصافي المحدد حسب نتيجة العمليات أيا كانت 
ي عنصر التابعة لها، بما في ذلك على وجه الخصوص التنازلات عن أالمؤسسة والوحدات طبيعتها المحققة من طرف 

 . 1ستغلال أوفي نهايتهأثناء الإ من عناصر الأصول
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 :  يلي إذن النتيجة الصافية هي قاعدة تحديد النتيجة الجبائية بعد إجراء تعديلات كما
 التخفيضات -النتيجة الجبائية = النتيجة المحاسبية + الإدماجات )الإستردادات(  

ويكون ذلك بمراجعة كيفية تحديد النواتج والأعباء بإجراء  : مراجعة كيفية تحديد النتيجة المحاسبية _أ 
 . وتحقيق فيهاعمليات بحث 

 . الأعمال ومراجعة النواتج الأخرى وتتمثل في مراجعة رقم مراجعة النواتج :_ 
وذلك ، من أن رقم الأعمال يعكس الحقيقة يقوم المراجع في بداية الأمر بالتأكد : مراجعة رقم الأعمال*
 :  تكوين رقم الأعمال وهنا  طريقتينستعماله لتقنيات يتم من خلالها إعادة بإ

داخيل التي حققتها الممن من أجل التأكد  1ليعلى المداخ اً عتمادإعادة تأسيس رقم الأعمال إ : الطريقة الأولى
 ،لمؤسسةللصندوق والأرصدة البنكية ل ةينالمدفإن المراجع يقوم بإنشاء حساب مالي يتضمن المبالغ  ،المؤسسة فعلاً 

وعندها يكون رقم الأعمال المعاد تكوينه   ،ونهاية المدة للزبائن والتسبيقاتمع الأخذ بعين الإعتبار أرصدة بداية 
 :  يلي كما
 + (11/11تسبيقات الزبائن في ) + الحسابات البنكية + رقم الأعمال المعاد تكوينه = الصندوق 

 (.11/11رصيد الزبائن في) -( 11/11تسبيقات الزبائن في ) -(11/11رصيد الزبائن في )

من أجل اكتشاف  وعند الحصول على رقم الأعمال المعاد تكوينه يتم مقارنته برقم الأعمال المصرح به
التطابق بينهما فعليه طرح الأسئلة على محاسبي المؤسسة لتبرير ذلك لأنه قد يتعلق لما يتبين عدم و  ،الأخطاء المحتملة

 .   الإعتبار المردودات من الزبائن )مثلًا(ذ بعينأحياناً بعدم الأخالأمر 
 .2على الفواتير اً عتمادإعادة تأسيس رقم الأعمال إ : الطريقة الثانية

والفوترة المعاد تكوينها من طرف المراجع تعتمد على  ،اعدة إحتساب الضرائب هو الفواتيرإن مصدر ق
)أي إستخراج رقم الأعمال المفوتر من خلال  أرصدة تسبيقات الزبائن والتحصيلات والفواتير المصرح بها

 :  يكون ذلك كما يليو  المقبوضات(،
تسبيقات الزبائن  + (11/11أرصدة الزبائن في) -= التحصيلات المصرح بها  الفوترة المعاد تكوينها

 (.11/11تسبيقات الزبائن في) -( 11/11+ أرصدة الزبائن في) (11/11في)

 كما أن المراجع الجبائي ملزم كذلك بمايلي :
 ؛المستخرجة من اليوميات المساعدة التأكد من التطابق بين المبالغ المسجلة في اليومية العامة والأرصدة_

 ؛ ير البيع في اليومياتتسجيل فوات حترام قواعد_ التأكد من إ
                                                           

1
   .Ministère des finances, D G I, Guide de Vérificateur de Comptabilité, édition 2001, P: 124 ـ

2
 .IDEM, P: 31 ـ
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 ؛ ين فواتير البيع ووصولات التسليمالتأكد من التطابق ب _
 (؛TVAو) (TAP)  وما هو مصرح به فيما يخص ،تأكد من التطابق بين أصناف البيعال _
 التأكد من العمليات الحسابية في الفواتير.  _
 يقوم المراجع عندها بالقيام بمايلي :  : مراجعة النواتج الأخرى*
 ؛سجيل المحاسبي للحسومات المكتسبةالتأكد من الت _
 ؛ صحة و موضوعية تقييم إنتاج المؤسسة لحاجتها الخاصةالتأكد من  _
 ؛سجيل المحاسبي للإعانات الممنوحةالتأكد من الت _
ستثمارات في نتيجة الدورة وفقا للقواعد المنصوص لقيمة المتأتي من إعادة تقييم الإالتأكد من إدماج فائض ا _

     .1من قانون الضرائب المباشرة 812و816عليها في المادتين 
 لكي تكون الأعباء، و الأعباء توفر الشروط العامة لقابلية تخفيض يقوم المراجع بالتأكد من : مراجعة الأعباء_ 

  :2من نتيجة الدورة يجب أن تحقق الشروط التالية جبائياً قابلة للخصم 
_ يجب أن ينجر عنها تخفيض في أصول الميزانية الصافية أو إرتفاع في ديون المؤسسة دون أن تحدث أي تغير في 

 ستوى الميزانية؛م
ت بالتأكد من حقيقة هذه النفقاثبات، هذا الشرط يسمح _ يجب أن تكون مسجلة محاسبياً ومبررة بوثائق إ

 ؛ ومبلغها، كما يسمح بتقرير ضمها أو عدمه إلى نفقات الدورة
 ن تكون ضرورية لضمان السير العادي لوظائ  المؤسسة._ يجب أ

ات( سترداددماجات )الإصول على النتيجة الجبائية بضم الإيمكن الح : مراجعة تحديد النتيجة الجبائية _ب 
جة المحاسبية ينبغي على المراجع أن النتيتحديد مراجعة كيفية وبعد عليه تخفيضات من النتيجة المحاسبية. و الوتنحية 

 ستفادة من التخفيضات القانونية.بعض المصاري  وتمت كذلك الإضم يتأكد من أنه قد تم 
 : يما يليوتتمثل ف : المصاريف الواجب التأكد من ضمها_ 
 ؛    3نواعهاالعقوبات بمختل  أالغرامات و  _

 ؛4(دج622)ذا تجاوزت قيمة كل واحدة مبلغ والهدايا ذات الطابع الإشهاري إ_ الهبات 

                                                           
 في النتيجة الجبائية في أجل أقصاه خمس سنوات " . " يقيد فائض القيمة المتأتي من إعادة تقييم التسبيقات عند تاريخ بداية سريان النظام المحاسبي المالي،:  816المادة  - 1
 : " يقيد فائض مخصصات الإهتلا  المتأتي من عمليات إعادة التقييم في نتيجة السنة " .  812المادة  - 

2
  .Ministère des finances ,D G I, Guide fiscal des Investisseurs, 2010, P :26 ـ 

   .6288والرسوم المماثلة للجمهورية الجزائرية سنة  من قانون الضرائب المباشرة 22الفقرة  878لمادة ا - 3
 .6288رية الجزائرية سنة والرسوم المماثلة للجمهو   من القانون الضرائب المباشرة 22الفقرة  828ادة الم -  4
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دج( 622 222)ذا تجاوزت مبلغها لإنساني إطابع اال _ الهبات والهدايا المقدمة إلى المؤسسات والجمعيات ذات
 ؛ و نقدياً سنويا، سواء كان عينياً أ

ندقة والعروض بإستثناء المبالغ الملتزم بها والمثبتة تقبال بما فيها مصاري  الإطعام والفسحفلات الإمصاري   _
 ستغلال المؤسسة؛ قانونا والمرتبطة مباشرة بإ

وزت ذا تجابالأنشطة الرياضية وترقية مبادرات الشباب إالرعاية الخاصة _ المبالغ المخصصة للإشهار المالي والكفالة و 
  ؛1(دج12 222 222تفوق مبلغ ) في المائة( من رقم الأعمال و/أو 82حدود )

 أو المتروكة دون مبرر خلال الدورة.قابلة للتخفيض الغير المؤونات  _
 : المؤونات من النتيجة بالشروط التاليةحيث ربط التشريع الجبائي تخفيض 

    أن تكون المؤونة مكونة لتغطية عبء محدد بدقة، أي أنها من أجل عنصر من عناصر الأصول أو _ 
 ن يكون مبلغها مقيم بشكل صحيح؛ م، وأموليس معالأعباء بشكل مخصص 

 ؛ اً ي  جدحتمال وقوعها ضعائر وأعباء محتملة، وأن لا يكون إيجب أن تكون لمواجهة خس_ 
 يجب أن تكون مخصصة لأعباء قابلة للتخفيض، ولا تكون لأعباء مقصية من التخفيض كالغرامات؛_   
 يكون مصدرها الدورة المعنية.الخسائر والأعباء التي كونت من أجلها، _   

في المائة( من الدخل المحقق أو  82ة )نسب _ النفقات المصروفة في إطار بحث التطور داخل المؤسسة والتي تجاوزت
 ؛2ستثمار هذا المبلغ المرخص بخصمه(، أو إذا لم يتم إدج822 222 222ق  )تجاوز س

ة لنشاط سييرئ السياحية إذا كانت لا تشكل أداة بالسياراتالخاص _ الإهتلا  المتجاوز للحد القانوني و 
 .3 (دج8 222 222هتلا  المالي القابلة للخصم تحدد بقيمة )المؤسسة، فقاعدة حساب الإ

على المراجع التأكد من إستفادة المؤسسة  : منها تستفادات الواجب التأكد من أن المؤسسة إالتخفيض_ 
 : يضات التاليةمن التخف
انون الضرائب قمن  841، حسب المادة ض القيمة الناتجة عن الإستثماراتضريبة من فائلاضع لالخغير _ الجزء 

 :  ء تكون كما يليالمباشرة والرسوم المماثلة فإن نسبة هذا الجز 
سنوات عن تاريخ  ثلاثإذا تعلق الأمر بفوائد قيم قصيرة الأمد، أي قبل أن تمر مدة في المائة(  12_ )

 ا.حيازتها أو إنشائه

                                                           
 .6288للجمهورية الجزائرية سنة  الرسوم المماثلةمن قانون الضرائب المباشرة و  26الفقرة  828ادة الم -  1
 .6288للجمهورية الجزائرية سنة  الرسوم المماثلةن الضرائب المباشرة و من قانو  848المادة  -  2
 .6288للجمهورية الجزائرية سنة  الرسوم المماثلةمن قانون الضرائب المباشرة و  21 فقرة 878المادة -  3
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ارات مرت ثلاث ستثميلة الأمد، أي عند التنازل عن إإذا تعلق الأمر بفوائض قيم طو في المائة(  26_ )
 .اأو إنشائه اكتسابهسنوات أو أكثر عن إ

رج في السنة يد ، فإن هذا العجز يعتبر عبئاً الية مامفي سنة في حالة تسجيل عجز  : العجز في الميزانية تأجيل _
 لى غاية السنةن غير كاف فيمكن تغطيته إذا كاح المحقق خلال نفس السنة المالية، وإيخفض من الربو المالية الموالية، 

 . 1المالية الرابعة الموالية لسنة تسجيل العجز
 : مراجعة التصفية والتسديد ثانيا

 :فية تتركز على نقطتين هامتين هما ن مراجعة التصإ
 _ مراجعة صحة المعدل المطبق؛

 .التسديدالإنضباط في التصريح و _ مراجعة 
ر، حيث على المراجع التأكد من التطبيق السليم للمعدلات المطبقة في الجزائ يجب : مراجعة المعدل المطبق _أ

المعدل الخاص بالنشاط الذي رقم أعماله  أما في الأنشطة المختلطة فيطبق ،تختل  المعدلات بإختلاف الأنشطة
 :( من رقم الأعمال الإجمالي، وعليه تكون المعدلات كما يلي في المائة 62يساوي أو يفوق )

 .*لعمومية. وكذا الأنشطة السياحيةالأشغال الأنشطة المنتجة للمواد والبناء و يطبق على افي المائة(  88_ )
 .2الخدماتالتجارية و  يطبق على الأنشطةفي المائة(  66_ )
ن التصريح السنوي بمبلغ الربح الخاضع المراجع من أ يتأكد : مراجعة الإنضباط في التصريح والتسديد _ب
كثر من كل سنة أفريل على الأ 12بقة قد تم إيداعه في الآجال القانونية أي قبل ضريبة الخاص بالسنة المالية السالل

 عجزاً ذا سجلت الشركة يسية له وإقامة الرئلضرائب الذي يتبع له مكان تواجد مقر الشركة أو الإلدى مفتش ا
ركة قامت بعملية ن الشكما أنه على المراجع أن يتأكد من أ .3يقدم التصريح بمبلغ العجز ضمن نفس الشروط

 : اء ثلاث تسبيقات محددة زمنيا كما يليتسديد الدفعات وكذا رصيد التصفية حيث أنها ملزمة بأد
 مارس؛ 62فيفري إلى  62من :  التسبيق الأول
 جوان؛ 62لى ي إما 62من  : التسبيق الثاني

 نوفمبر. 62لى أكتوبر إ 62من  : التسبيق الثالث
سنة المالية المختتمة ال في آخرتعلقة بالربح المحقق الممن الضريبة  في المائة( 12)بلغ كل تسبيق مساوي ي
 ستحقاقها )ربح الدورة الأخيرة المقفلة(. عند تاريخ إ

                                                           
 . 6288للجمهورية الجزائرية سنة  الرسوم المماثلةمن قانون الضرائب المباشرة و  874المادة  -  1
 .ثناء وكالات الأسفاريقصد بالنشاط السياحي تسيير المركبات السياحية وكذا محطات العلاج والحمامات المعدنية بإست  *
 .6288للجمهورية الجزائرية سنة الرسوم المماثلة من قانون الضرائب المباشرة و  28الفقرة   862المادة  -2 
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من الضريبة المحسوبة على  في المائة( 12)أما بالنسبة للمؤسسات حديثة الإنشاء تساوي كل تسبيقه 
 .1جتماعي المسخرفي المائة( من الرأسمال الإ 6)الحاصل المقدر بنسبة 

، فيتم دفعه دون طأما رصيد التصفية الذي يمثل الفارق الموجب بين مبلغ الضريبة المستحق ومجموع الأقسا _  
تمديد أجل  وعندما تستفيد الشركة من أفريل(. 12خطار مسبق في أجل أقصاه يوم إيداع التصريح السنوي )إ

 كذلك أجل تسوية رصيد التصفية. يمدد   .*إيداع التصريح السنوي
 ( TAP: المراجعة الجبائية للرسم على النشاط المهني ) الفرع الثاني

 الوعاء والتصفية والتسديد.يقوم المراجع في هذه المرحلة بمراجعة 
 : مراجعة الوعاء أولا

لية يقوم المراجع بالتأكد من أن وعاء الرسم على النشاط المهني مكون من مبلغ الإيرادات المهنية الإجما
للتخفيضات والعناصر  حتساب الرسم على القيمة المضافة بالإضافة إلى مراجعتهالمحققة أو رقم الأعمال دون إ

 تسابها في الوعاء.حالواجب عدم إ
ا وإيداع التصريحات الجبائية قد قامو  ملءيقوم المراجع بالتأكد من أن القائمين على  : 2مراجعة التخفيضات _أ 

 : تيةبتطبيق التخفيضات الآ
 : على ما يلي يطبقو  في المائة( 12)تخفيض قدره  _

 ؛_ مبلغ عمليات البيع بالجملة
في  62)مبلغ عمليات البيع بالتجزئة، والمتعلقة بمواد يشتمل سعر بيعها بالتجزئة على ما يزيد عن _ 

 من الحقوق غير المباشرة؛   المائة(
 المنتجة محليا. عمليات البيع المحققة من طرف المنتجين والتجار بالجملة المتعلقة بالأدوية

 : يلي ويطبق على ما في المائة( 62)تخفيض قدره _ 
 في المائة( 62)مبلغ عمليات البيع بالجملة الخاصة بالمواد التي يتضمن سعر بيعها بالتجزئة أكثر من _ 

 من الحقوق غير المباشرة؛
مبلغ عمليات البيع بالتجزئة الخاصة بالأدوية بشرط أن تكون مصنفة ضمن المواد الإستراتجية كما ينص _ 

، وأن يكون معدل الربح للبيع بالتجزئة يتراوح بين 8882جانفي  86المؤرخ في  82/18عليها المرسوم التنفيذي 
 ؛في المائة( 12في المائة و 82)

                                                           
 .6288للجمهورية الجزائرية سنة  الرسوم المماثلةالمباشرة و  من قانون الضرائب 162نظر المادة أ -  1
 ( أشهر. 21هذا الأجل ثلاثة )في حالة وجود قوة قاهرة، يمكن تمديد أجل تقديم التصريح السنوي بناءا على قرار المدير العام للضرائب، غير أنه لا يمكن تجاوز تحديد   *
 .6288للجمهورية الجزائرية سنة رة والرسوم المماثلة من قانون الضرائب المباش 688نظر المادة أ - 2
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 :  يلي ويطبق على ما في المائة( 46)تخفيض قدره  _
 مبلغ عمليات البيع بالتجزئة للبنزين الممتاز والعادي والغاز وال._ 

  العناصر الواجب التأكد من عدم ضمها إلى رقم الأعمال المعتمد كقاعدة للرسم : _ب 
كد من أن العناصر الآتية لم يتم حسابها في رقم الأعمال المعتمد كقاعدة لحساب الرسم يقوم المراجع بالتأ
 : 1على النشاط المهني وهي

دعمة من قبل ميزانية الدولة أو التي تستفيد من مبلغ عمليات البيع الخاصة بالمواد ذات الإستهلا  الواسع الم_ 
 التعويض؛

مبلغ عمليات البيع أو النقل أو السمسرة المتعلقة بالمواد الموجهة للتصدير بما في ذلك كافة عمليات المعالجة  _
 قصد إنتاج المواد البترولية الموجهة مباشرة للتصدير؛

 82/18الإستراتجية المنصوص عليها في المرسوم التنفيذي رقم مبلغ عمليات البيع بالتجزئة والخاصة بالمواد  _
المتضمن كيفيات تحديد أسعار بعض المواد والخدمات الإستراتجية عندما لا يفوق  8882جانفي  86المؤرخ في 

 في المائة(؛  82معدل الربح بالنسبة للبيع بالتجزئة )
 المجموعة؛العمليات المنجزة بين الشركات الأعضاء التابعة لنفس  _
  المبلغ المحقق بالعملة الصعبة في النشاطات السياحية والفندقية والحمامات والإطعام المصن  والأسفار. _

 : مراجعة التصفية والتسديد  ثانيا
 : يلي يقوم المراجع في هذه المرحلة بما

 ؛*(ETAT G 03الميزانية، كش  العملاء ) في دالملحق  ،G50،G11التأكد من التطابق في التصريحات  _
يساوي قاعدة  (الضرائب والرسوم والدفعات المماثلة على الأجور 278)حـ/التأكد من أن رصيد الحساب _
 ؛ في المائة( 6)حتساب الضريبة مضروب في النسبة القانونية إ

وفيما يخص العمليات التي تمت حسب شروط البيع بالجملة على المراجع التأكد من أن هذه المبالغ 
 :2)كش  العملاء( الذي يجب أن يحتوي على المعلومات التالية ا ورد فيلممطابقة 

 رقم التعري  الجبائي؛_ 
 قم المادة الخاضعة للضريبة؛_ ر 
 التجاري؛الإسم واللقب )الألقاب( أو العنوان _ 

                                                           
 .6288للجمهورية الجزائرية سنة من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة  662المادة  -  1

(8.8الملحق رقم )  : هو تصريح سنوي  يوضح قائمة العملاء.  *  
 .6288للجمهورية الجزائرية سنة شرة والرسوم المماثلة من قانون الضرائب المبا 667لمادة ا - 2
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 العنوان الصحيح للزبون؛_ 
 مبلغ عمليات البيع المنجز خلال السنة المدنية؛_ 
 رقم التسجيل في السجل التجاري؛_ 
 مبلغ الرسم على القيمة المضافة المفوتر._ 

على المراجع التأكد من أن الرسم يحسب بإسم كل شركة على أساس رقم أعمالها المحقق من طرف المؤسسات  _
 ؛1لها أو وحداتها في كل بلدية التابعة
يتحقق المراجع من تسديد الرسم على النشاط المهني من خلال التصريحات الشهرية أو الفصلية )حسب الحالة(  _

لدى قابض الضرائب المختص إقليميا وقبل اليوم العشرين من الشهر الذي يلي شهر تحقيق رقم  G50نموذج 
 لشهر الذي يلي الفصل الذي تم فيه تحقيق رقم الأعمال(.الأعمال )أو قبل اليوم العشرين من ا

 (TVA: المراجعة الجبائية للرسم على القيمة المضافة ) الفرع الثالث
 : حول خمس نقاط أساسية هي تمحوريإن مراجعة الرسم على القيمة المضافة 

 الحدث المنشئ للرسم؛ _
 لرسم )الوعاء(؛لرقم الأعمال الخاضع  _
 المعدلات المطبقة؛  _
 الحق في الحسم؛ _
 التصريح بالرسم على القيمة المضافة. _

 : مراجعة الحدث المنشئ للرسم على القيمة المضافة  أولا
و المادي الذي ن حدوث الواقعة المنشئة للرسم، والتي تعرّف بأنها الحدث القانوني أد معلى المراجع التأك

 يتكون الحدث المنشئو  للخزينة العمومية بالرسم على القيمة المضافة. مديناً  بمقتضاه تصبح المؤسسة مكلفاً 
 :   2القيمة المضافة منللرسم على 

من التسليم القانوني أو المادي للبضاعة. غير أن المؤسسات التي توزع الماء الصالح للشرب  _ بالنسبة للمبيعات،
يتكون و  .من تحصيل الثمن كلياً أو جزئياً  دده يتكونفإن الحدث الذي ينشئ الرسم على القيمة المضافة بص

ققة في إطار الأسواق العمومية، وفي الحدث المنشئ للرسم من تحصيل الثمن كلياً أو جزئياً بالنسبة للمبيعات المح

                                                           
 .6288للجمهورية الجزائرية سنة من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة  661لمادة ا - 1
 .6288من قانون الرسوم على رقم الأعمال للجمهورية الجزائرية سنة  87المادة  - 2
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 يصبح الرسم على القيمة المضافة مستحق الأداء بعد أجل سنة إبتداءاً من تاريخ التسليم القانوني غياب التحصيل،
 ؛أو المادي للبضاعة

بة بالنسسات الأجنبية و فيما يتعلق بالمؤسغال العقارية، من قبض الثمن كلياً أو جزئياً، غير أنه بالنسبة للأش_ 
يتكون الحدث المنشئ  لمبلغ الرسم الذي يبقى مستحقاً عند إنتهاء الأشغال، بعد الرسم المدفوع عند كل تحصيل،

 لمنجزة؛لإستلام النهائي للمنشأة امن ا
 يم؛يتكون الحدث المنشئ من التسل مات للذات من المنقولات المصنوعة، ومن الأشغال العقارية،بالنسبة للتسلي_ 
 ذا الرسم هو المصرح لدى الجمار ؛, والمدين بهات من إدخال البضاعة عند الجمار بالنسبة للوارد_ 
ذا والمدين بهثالثا، من تقديمها للجمار ،  81المادة للضريبة بمقتضى بالنسبة للصادرات من المنتوجات الخاضعة _ 

 الرسم هو المصرح لدى الجمار ؛
ات بمختل  التسليفيما يتعلق بالحفلات والألعاب و . و وماً، بقبض الثمن كلياً أو جزئياً بالنسبة للخدمات عم_ 

 يمكن أن يتكون الحدث المنشئ إن تعذر القبض من تسليم التذكرة.أنواعها، 
 مراجعة رقم الأعمال الخاضع للرسم )الوعاء(:  ثانيا

 : وعاء الرسم على القيمة المضافة قد تضمن العناصر التاليةعلى المراجع التأكد من أن 
 ؛ _ ثمن البضائع أو الأشغال أو الخدمات المؤداة

 جميع المصاري  المفوترة للزبون؛_
الطوابع الجبائية والتخفيضات الممنوحة وحسوم  ثناء الرسم على القيمة المضافة وحقوقستم بإالرسو _ الحقوق و 

تأكد من خصم المبالغ المودعة بالأمانة على التغليفات التي يجب إعادتها كذلك يجب الالقبض إذا كانت مفوترة، و 
 لى البائع.إ

 : رص والإهتمام بالحالات الخاصة التالية للتأكد من التحديد الجيد للوعاء يجب على المراجع الحو 
مكون من قيمة السلعة المقدمة مضاف إليها مبلغ الزيادة،  من أن الوعاء: يجب أن يتأكد المراجع  ل السلعتباد_ 

 ختلاف سعر السلعتين موضوع المبادلة. السلعة الأخرى التي تقدم كزيادة، وهذا عند إ أو قيمة
أن قاعدة الرسم مكونة من سعر : في هذه الحالة على المراجع التأكد من  ستعمال المؤسسة لحاجاتها الخاصة_ إ

 عقارات.النجاز إذا تعلق الأمر بالأمر بالمنقولات، أو بتكلفة الإ البيع بالجملة إذا تعلق
: على المراجع التأكد من أن قاعدة الإخضاع ليست ثمن البيع من الشركة المدينة  البيع إلى فروع لنفس المؤسسة_ 

غير خاضعة للرسم على القيمة  فيما إذا كانتطبق من قبل الشركة المشترية إلى الشركة المشترية، وإنما ثمن البيع الم
 عفية منه.المالمضافة أو 
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 : مراجعة المعدلات  ثالثا
في الجزائر معدلين  يطبقيتعين على المراجع التأكد من التطبيق السليم لمعدل الرسم المناسب، حيث 

 : للرسم على القيمة المضافة هما
ويخص جميع العمليات والسلع غير الخاضعة للمعدل المنخفض والمذكورة في المادة  في المائة( 84) المعدل العادي_ 
  من قانون الرسوم على رقم الأعمال؛ 61

ويخص السلع والخدمات التي تمثل أولوية في المجال الإقتصادي أو الإجتماعي أو  في المائة( 4_ المعدل المخفض )
 .وم على رقم الأعمالقانون الرسمن  61ة هي محددة بنص المادالثقافي و 

 : مراجعة عمليات الحسم رابعا 
لمراجعة عمليات الحسم ومدى سلامة تطبيقها من خلال التصريحات الجبائية ينبغي على المراجع أن 

 : يتأكد من توفر الشروط التالية
 : القانونية التالية الثبوتيةوتتمثل في حيازة الوثائق  : شروط الشكل _أ
والذي ينص على  8886أكتوبر  24المؤرخ في 86/126رقم  فواتير الشراء مطابقة للمرسوم التنفيذي_ 

 شكليات إعداد الفواتير؛
 ستيراد؛_ وثائق الإ

الرسم على القيمة المضافة المسدد والخاص بتسليم ــالوثائق القانونية والتصريحات الخاصة بالشركة والمتعلقة ب_ 
 الشركة لذاتها؛

 اً القابل للحسم مرفوق الإستيراديتضمن الرسم على القيمة المضافة المذكور في الفواتير أو بيانات اد كش  إعد_ 
 من قانون الرسوم على رقم الأعمال؛ 68في المادة بينة بالتصريح الشهري أو الثلاثي يحمل المعلومات الم

ن محل خصم للرسم على القيمة المضافة مبلغ يجب أن يذكر في الفواتير أو الوثائق التي تحل محلها والتي تكو _ 
 الرسم المحمل على المشتريات؛

 : يعمل المراجع على التأكد من أن الحسومات تمت على العناصر التالية : شروط المضمون _ب 
ستعملت المواد أو المنتوجات أو الأشياء أو الخدمات في عملية خاضعة للرسم _ لا يكون الحسم مقبولًا إلا إذا إ

 ؛فعلاً 
 ؛*مستثنى قانوناً من الحق في الحسمستغلال، وأن لا يكون المستفيد من التخفيض مرتبطاً بالإ أن يكون العنصر_ 

                                                           
 .6288 زائرية سنةمن قانون الرسوم على رقم الأعمال للجمهورية الج 78أنظر المادة   *
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إن خصم الرسم على القيمة المضافة الذي أثقل المواد القابلة للإهتلا  لا يكون إلا إذا كانت هذه الأخيرة _ 
 ؛1خاضعة للرسم على القيمة المضافةوأن تخصص لإنجاز عمليات  جديدة أو مجددة بضمان،

على كل عملية خاضعة  دج(822 222لا يمكن أن يتم الخصم عندما يدفع مبلغ الفاتورة الذي يتجاوز )_ 
 . 2اً للضريبة نقد

 : على المراجع أن يتأكد من نشوء حق التخفيض ويكون ذلك : الشروط الزمنية _ت 
 بحدوث الواقعة القانونية المنشئة للرسم؛_ 
 متلا  المؤسسة لوثيقة الإثبات؛إ _

أن يتم الخصم للرسم المثقل للمشتريات سواء أكانت أصول ثابتة أو مواد أولية أو خدمات في تصريح  _ يمكن
 ستثمارات أو المواد أو تلقي الخدمة؛نفس الشهر الذي تمت فيه حيازة الا

 نشوء الحق.ديسمبر من السنة الرابعة بعد  18يمتد حق الخصم كحد أقصى إلى _ 
التطبيق يه التأكد من لللرسم على القيمة المضافة فإن المراجع ع أما بالنسبة للمؤسسات الخاضعة جزئياً 

( والتي من خلالها يتم حساب نسبة خصم الرسم على القيمة (Règle de Prorataالسليم للقاعدة النسبية 
  : يلي المضافة وتحسب كما

 : في البسط بوضع*
 الخاضع للرسم؛_ رقم الأعمال 

 ضعة للرسم؛رقم الأعمال الخاص بتصدير مواد خا_ 
 . 3التسليمات المتسمة بالإعفاء من دفع الرسم_ 

 : في المقام بوضع*
 ؛مجموع البسط_ 
 رقم الأعمال المعفى أو الخارج عن تطبيق الرسم._ 

 :المقام في  كما يتعين على المراجع أن يتأكد من عدم وجود العناصر التالية
 تنازلات المؤسسة لنفسها والخاضعة للرسم على القيمة المضافة؛ _
 العمليات ذات الطابع غير التجاري؛ _
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 سترجاع المصاري  غير الخاضعة للرسم._ إ
جبها حساب من قانون الرسوم على رقم الأعمال يتم بمو  18إن القاعدة النسبية المبنية بموجب المادة 

. فعلى اية السنة حساب النسبة الحقيقية أو النهائية على أساس المعطيات الواقعيةويتم في نهالنسبة المؤقتة للخصم، 
على النسبة المؤقتة بل يجب القيام بالتعديلات اللازمة عند الحصول على  عتماد نهائياً المراجع التأكد من عدم الإ

. وعندها في المائة( 6) النسبتين النسبة النهائية، حيث تكون المؤسسة مطالبة بإجراء التسوية إذا تعدى الفرق بين
الموالية، ويترتب عن هذه ويكون قبل اليوم الخامس والعشرين من شهر مارس من السنة  يصبح التعديل إجبارياً 

.  إما إعادة دفع المبلغ الزائد الذي سبق حسمه أو تطبيق خصم إضافي للخصم الذي سبق إجراءهالتسوية 
  :1المؤسسة بإعادة الرسوم المخصومة إذا توفرت الحالات الآتيةلتزام فالمراجع عليه مراقبة مدى إ

 ؛2ختفاء السلع، إلا في حالات القوة القاهرة المثبتة قانوناً _ في حالة إ
 ؛اضعة للضريبة فعلاً الخإذا كانت العملية غير  _

 دفوعة بصفة نهائية؛معتبرت العملية غير _ إذا إ
 كتسابها.إ نتهاء مدة خمس سنوات من_ في حالة التنازل عن إستثمارات قبل إ

 وأخيرا يتأكد المراجع من أن الرسم على القيمة المضافة الواجب دفعه لا يتضمن ما يلي:
 _ السلع والخدمات المستعملة في نشاط غير الخاضع للرسم؛

 _ الخدمات وقطع الغيار المستعملة في تصليح موجودات غير مستفيدة من حق الحسم؛
 السيارات السياحية وسيارات نقل الأشخاص التي  لا تشكل الأداة الرئيسية للإستغلال؛_ الرسم الخاص ب

 _ السلع والخدمات المكتسبة من عند مكلفين خاضعين للنظام الجزافي؛
 _ الغلافات المسترجعة والممنوحة مقابل رسم أمانة.

ع أن يتأكد يجب على المراج  : مراجعة التصريحات الشهرية أو الفصلية للرسم على القيمة المضافة _ث 
وذلك بتقديم التصريح الشهري أو الفصلي حسب  دفع الحقوق المدفوعة فوراً من أن المؤسسة قامت بإلتزامات 

منه، وأن يتأكد من إرفاق  للرسم أو معفياً  الحالة، وإن هذا التصريح قد يتضمن رقم الأعمال سواء أكان خاضعاً 
. والتي يتضمن مجموع 3التي كانت موضوع خصم للرسم على القيمة المضافةهذا التصريح بكش  فواتير الشراء 

 الرسوم القابلة للخصم.
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 لضريبة على الدخل الإجمالي الخاص بالأجورالجبائية لمراجعة ال:  الفرع الرابع
 : على المراجع أن يقوم بمراجعة كل من الوعاء والتصفية والتسديد

 : مراجعة الوعاء  أولا
 : المراجع التأكد من أن وعاء الضريبة يحتوي على العناصر التاليةيجب على 

 ؛1والمنح والريوع العمرية لأجورالتعويضات والأتعاب واالرواتب و  _
والمكافئات التي تمنح لفترات غير الشهرية بصفة إعتيادية من  المردودية_ المبالغ الملحقة للرواتب والأجور كعلاوات 

 ؛قبل المستخدمين
 ؛2ويضات والتسديدات والتخصيصات الجزافية المدفوعة لمديري المؤسسات لقاء مصاريفهم_ التع
 ؛3الألبسة التدفئة والإنارةسكن و الخاصة بالتغذية والمالعينية الإمتيازات  _

_ المبالغ المسددة لأشخاص يمارسون إضافة إلى نشاطهم الرئيسي كأجراء، نشاط التدريس أو البحث أو المراقبة أو  
 كأساتذة مساعدين وذلك بصفة مؤقتة.

 : 4كما يجب على المراجع الجبائي التحقق من عدم ضم العناصر التالية إلى الوعاء الضريبي
 الإمتيازات العينية المتمثلة في التغذية والمسكن الممنوحة للعاملين في المناطق الواجب ترقيتها؛ _
 المهمة؛ وأ المرصودة لمصاري  التنقلالتعويضات _ 
 المناطق الجغرافية؛عن تعويضات ال _
 الأمومة؛ ةكالأجر الوحيد والمنح العائلية ومنحذات الطابع العائلي التي ينص عليها التشريع الإجتماعي   المنح_ 

 _ التعويضات المؤقتة ومنح الريوع العمرية المدفوعة لضحايا حوادث العمل أو ذوي حقوقهم؛
 على إثر حكم قضائي؛المعاشات المدفوعة بصفة إلزامية  _

 _ تعويضة التسريح.
أكد من أن المبالغ التي يقتطعها المستخدم لتشكيل معاشاة  أو منح التقاعد، كما يحرص المراجع على الت

والمساهمة العملية في التأمينات الإجتماعية تم طرحها من الوعاء )المبلغ الإجمالي للمبالغ المدفوعة والإمتيازات العينية 
 . 5الممنوحة(
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 : مراجعة التصفية والتسديد ثانيا
على ا حتسابهقد تم إ على الأجورالتأكد من أن الضريبة على الدخل الإجمالي بالجبائي المراجع يقوم 

 812إلى  861للشروط المنصوص عليها في المواد  وتمت وفقاً . 1إدارة الضرائبأساس السلم الموضوع من طرف 
 G50كما يتعين عليه مراجعة التصريحات المقدمة إلى الإدارة نموذج  ،2والرسوم المماثلةمن قانون الضرائب المباشرة 

 بأنه تم إعدادها بصورة لائقة من حيث الشكل والمضمون وفقا للتشريعات السارية المفعول.
 : المراجعة الجبائية للوثائق المحاسبية للمؤسسة      المطلب الثاني

ين رتباط الوثيق بوالدفاتر المحاسبية وهذا مرده الإبمراجعة الوثائق  كبيراً   هتماماً يولي المراجع الجبائي إ
يرية ضهما البعض فيما يخص الحالة التسي. فالمحاسبة والجباية عنصران مكملان لبعالمعطيات المحاسبية والجبائية

 .أساسياً و  ضرورياً  للمؤسسة، لذا فمراجعة الوثائق المحاسبية لها من الأهمية ما يجعلها أمراً 
 :  يلي ويهدف المراجع الجبائي من مراجعته للوثائق المحاسبية للتأكد مما

 إن الحسابات المرتبطة بالتسيير ذات دلالة ومصداقية؛ _
 يم؛يحترام قواعد التق_ مدى إ

 .التطابق بين البيانات المحاسبية والمبالغ المصرح بها جبائياً  _
 : مراجعة حسابات رأس المال  الفرع الأول

تكون عادة أرصدة حسابات الصن  الأول دائنة، ويمكن التمييز في حساب رأس المال بين الأموال 
 : يلي ولمراجعة حسابات رؤوس الأموال يقوم المراجع الجبائي بما الجماعية والأموال الشخصية.

ختلاف في رأس المال الموضح الأساسي )عدم وجود إ ه في القانونالتأكد من أن رأس المال يتوافق مع ما تم ذكر _ 
 في الميزانية ورأس المال المحدد في القانون الأساسي(؛

 لتزامات المؤسسين قد تم الوفاء بها؛_ التأكد من أن إ
من رأس المال في المائة(  82)حتياطات القانونية تمثل حالة تغيير رأس المال أن نسبة الإيتأكد المراجع كذلك في  _

 الجديد؛ 
تم الإتفاق عليه  مة للإطلاع على ماايقوم المراجع بالرجوع إلى القانون الأساسي للشركة، وقرارات المجالس الع _

 حتياطات الواجب تكوينها؛فيما يتعلق بالإ
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  ؛1التأكد في حالة التخفيض من رأس المال لتغطية الخسائر، أن الحصيلة الجبائية أخذت بعين الإعتبار _
عتبار عند نصرين هما اللذان يأخذان بعين الإق المراجع من مصدر الإعانات وطبيعتها لأن هذين العيتحق _
 .2تحديد الجبائي للعناصر الخاضعة للضريبةال
قتناؤها عن طريق إعانات التجهيز التي ة التنازل عن التثبيتات التي تم إحال فيكما يعمل المراجع على التأكد   _

تمنحها الدولة أو الجماعات الإقليمية للمؤسسات بأنه تم طرح جزء الإعانة الذي لم يتم ربطه بأسس الضريبة من 
 .3القيمة ناقصالقيمة الحسابية لهذه التثبيتات من أجل تحديد فائض القيمة الخاضعة للضريبة أو 

التثبيتات لأن له تأثير عن نتيجة  عن بفائض القيمة الناتجة عن تنازل هتماماً إ _ كما يجب على المراجع أن يولي
 الدورة؛
تطبيق بمن أخطار مستقبلية وذلك  يحدثيتحقق المراجع من أن المؤسسة قد خصصت مبالغ لمواجهة ما قد  _

يؤدي إلى الزيادة فيها أو  النظر في هذه المؤونات في نهاية كل دورة مما ويعاد" المبدأ المحاسبي "الحيطة والحذر
 ؛4إنقاصها أو إلغاؤها

ستناد تكوين مؤونات الأعباء على وثائق إثبات، وأنه في الفترة التي كونت فيها المؤونة قد _ يجب التحقق من ا
 توفرت عناصر الأدلة الخاصة بالخطر المتوقع؛

    ؛5يقوم المراجع بالتأكد من توفر جميع الشروط اللازمة لتوزيع الأرباح _
 .6( من الربح القابل للتوزيع8/82يجب التأكد من أن مبلغ المكافئات الموزعة عشر) _

 : مراجعة حسابات الأصول الثابتة  الفرع الثاني
لحصول على متاع يستعمل لمدة طويلة )أكثر لموارد مالية في ا عمالستإتعتبر التثبيتات في المعايير الدولية 

عند دخوله يسجل في ميزانية المؤسسة كأصل من أصولها، ويدخل ضمن تكاليفها من سنة( في نشاط المؤسسة، 
 .7ستهلاكهشيئاً كلما تم إف شيئاً 

 ، وقددر منافع مستقبليةتوقد تكون التثبيتات أصول غير ملموسة )معنوية(، ولكنها ذات قيمة ثابتة، و 
 افقة لما جاءت به عدة معايير محاسبية ذاتضي...وغيرها، وقد تكون مالية، وهذا مو اتكون ملموسة كالعتاد، الأر 

 IAS23,IAS40,IAS38,IAS36,IAS17,IAS16:  وهيعلاقة 
                                                           

 .6288، الدرس الخامس، جانفي، دروس المحاسبة المالية حسب النظام المحاسبي الماليمداني بن بلغيث،  -  1
http://www.benbelghit.com/cours/cours1/5_cour_scf.pdf 

 .6228مارس  66 بتاريخ ،88 العددالجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية،  -  2
 .6288للجمهورية الجزائرية سنة من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة  877المادة  -  3
 .822محمد بوتين، مرجع سابق، ص:  -  4
5  - Ϝ 6224سنة  للجمهورية الجزائرية من القانون التجاري 466لمادة . 
 .6224سنة  للجمهورية الجزائريةمن القانون التجاري  461المادة  - 6
 .628، ص: 6282الجزائر، ، ، الجزء الأول، دار هومة الواضح في المحاسبة المالية وفق المعايير الدوليةبن ربيع حنيفة،  - 7
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 : يلي ولمراجعة حسابات الأصول الثابتة يعمل المراجع على التأكد مما
 ستعمال هذه التثبيتات تتجاوز الدورة المحاسبية الواحدة؛_ إن مدة إ

 قتناء أو بتكلفة الإنتاج إذا تم إنجازها في المؤسسة بعينها؛تسجيلها المحاسبي كان بتكلفة الإ إن _
في حالة إنشاء هذه التثبيتات داخليا يتم التأكد من أنها سجلت على أساس جميع تكالي  الحيازة بما في ذلك  _
 ستعمال؛ات الضرورية لجعل الأصل جاهزاً للإالنفق
، خدام وليس لغرض البيع، وذات عمر إنتاجي طويل نسبياً ستكد من أن التثبيتات الملموسة تم إقتناؤها للإالتأ _

 وذات وجود مادي ملموس؛
 : 1التأكد من توفر العامل المولد للتسجيل المحاسبي للأصول يتمثل في الشرطين التاليين _
 ستخدامها؛إقتصادية مستقبلية عند إ مزاياأن تحصل المؤسسة على _   

 فيها.أن يمكن تقييم الأصل بطريقة موثوق _ 
إنتاجه ومدة الإستعمال  قتنائه أوول كتثبيتات ملموسة هو الغرض من إعتبار الأصتوفر شرط إالتأكد من  _

 المتوقعة؛
_ التأكد من أنه تم الفصل بين قيم الأرض وقيمة المبنى لأن الأرض غير خاضعة للإهتلا  بينما المبنى خاضع 

 لحساب الإهتلا ؛
ستثناء على القيمة المضافة المدفوع عند إكتساب التثبيتات بإ مالرس سم_ يجب على المراجع التأكد من ح

   جهيزات المحرومة من حق الحسم؛الت
ستغلال المؤسسة بصفة مباشرة، وأن الرسم على القيمة المضافة تم د من أن التثبيتات المقتناة تخص إالتأك _

اص إلا إذا كانت أداة رئيسية في قل الأشخالسيارات السياحية، وعربات نب بإستثناء الرسم المتعلقخصمه، 
   ؛2المؤسسة إستغلال

تحقق من أنها مستأجرة وتولد قيم التأكد من ملكية المؤسسة لهذه التثبيتات وإن كانت غير ذلك فيجب ال _
 قع الإقتصادي عن الواقع القانوني.للمبدأ المحاسبي تغليب الوا ستناداً إقتصادية مستقبلية للمؤسسة، ذلك إ

 : يلي ساب إهتلا  القيم الثابتة فيتم مراجعته كماا بالنسبة لحأم
ستعمال، الظروف الطبيعية، أو التقدم ر قيمها نتيجة أسباب عدة منها الإنعلم أن التثبيتات تتدهو      

التكنولوجي وغيرها، فتؤدي هذه العوامل إلى تخفيض قيمتها الأصلية فنقول عندها أن هذه التثبيتات قابلة 
على أساس  احيث توزع فيه الممتلكات، التجهيزات والمعدات القابلة للإهتلا  على العمر الإنتاجي له للإهتلا .

                                                           
 .621بن ربيع حنيفة، مرجع نفسه، ص:  - 1
 .6288للجمهورية الجزائرية سنة  من قانون الرسوم على رقم الأعمال  78المادة  - 2
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منتظم، وينبغي أن تعكس طريقة الإهتلا  النمط الذي تستنفذ فيه المؤسسة المنافع الإقتصادية للأصل كما يجب 
 .1ورةالإعتراف بالإهتلا  الخاص بكل فترة على أنه من أعباء الد

 :  يلي ولمراجعة هذا الحساب يتم التأكد مما
 للأصل على المراجع التأكد من أن النقاط التالية تم أخذها بعين الإعتبار : في تحديد العمر الإنتاجي_ 

 ستخدام المتوقع للأصل يحدد بالرجوع إلى الطاقة المتوقعة للأصل أو المخرجات؛_ الإ
العوامل التشغيلية مثل برنامج الإصلاح والصيانة لدى المؤسسة التقادم المتوقع الذي يعتمد على _ 

 والعناية والصيانة للأصل حينما يكون عاطلا؛
 نقضاء تاريخ عقود التأجير المتعلقة بها؛_ إ

ستثناء المباني السكنية والورشات ام الإهتلا  المالي الخطي على الإستثمارات بإالتأكد من تطبيق نظ_   
ة في ممارسة المهنة وكذا المباني والمحلات التي تستعملها مؤسسات القطاع السياحي في ممارسة والمحلات المستعمل

 ؛2نشاطها السياحي فإنها تطبق الإهتلا  المالي التنازلي
 ؛3حترام المعاملات المستعملة في حساب الإهتلا  التنازلي_ التأكد من إ

لي التنازلي أو التصاعدي، أن تكون خاضعة لنظام ختارت الإهتلا  الما_ التأكد من أن المؤسسات التي إ
بهذا  اً رجعة فيه بخصوص نفس التثبيتات. كما يجب الإدلاء كتابيختيار لا وأن يكون هذا الإالربح الحقيقي 

 ؛4المالية المقفلةختيار أثناء تقديم التصريح بنتائج السنة الإ
حسب الإستئجار كتساب، أو تاريخ الإ _ يجب التحقق من نقطة بداية إحتساب الإهتلا  هي تاريخ 

 الحالة؛
ستثمار لم يتم إهتلا  الرسم على القيمة ت اللازمة عند بيع إالتأكد من قيام المؤسسة بالتعديلا_ 

 المضافة الخاص به؛
عتباره إنتاج المؤسسة لذاتها، وذلك قبل دفع الرسم على _ يجب البحث بين الإستثمارات عما يمكن إ

 القيمة المضافة؛
ستثمار إذا كانت تزيد من التصليح قد تم ضمها إلى قيمة الإ يجب التأكد من أن نفقات التحسين أو_   

 قيمته؛

                                                           
 .822، ص: 6228الجزء الثاني، الشركة الجزائرية بوداود، الجزائر،  ،محاسبة المؤسسة طبقا للمعايير المحاسبية الدوليةشعيب شنوف،  -  1
 . 6288سنة للجمهورية الجزائرية الفقرة )أ( قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة  847المادة  - 2
 . 6288سنة  للجمهورية الجزائريةانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة الفقرة )ج( ق 847المادة  - 3
 . 6288 سنةللجمهورية الجزائرية الفقرة )د( قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة  847المادة  - 4
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فعقد الإيجار التشغيلي يعتبر  ،*يجب التحقق من أن المؤسسة إحترمت معايير التمييز بين عقود الإيجار
ل عن تثبيتات بواسطة قرض من المؤجر تقديم خدمة من المؤجر للمستأجر، بينما الإيجار التمويلي فهو تناز 

 .**للمستأجر
 : مراجعة حسابات المخزونات والحسابات الجارية الفرع الثالث

 IAS02بالمخزونات، حيث تناول المعيار الدولي  كبيراً   هتماماً أعطت المعايير الدولية للمحاسبة إ
بها المؤسسة بغرض إعادة بيعه أو هي أصول متداولة تحتفظ من التوسع، وتم تعريفها كما يلي :"المخزونات بنوع 

 : يلي . ولمراجعة المخزونات يقوم المراجع الجبائي بالتحقق ممافي إنتاج سلع معدة للبيع" ستخدامهإ
 التحقق من أن الرسم على القيمة المضافة المسترجع الظاهر على فواتير الشراء متعلق بمشتريات حقيقة؛_ يقوم ب
 ستغلال المؤسسة؛من ضرورية هذه المشتريات لنشاط إ تحققال_ يجب 

 الصحيح للمخزونات؛ _  يجب التحقق من التقييم
 _ يجب التحقق من أن المشتريات مبررة بوثائق الإثبات؛ 

 ؛بين مبالغ اليومية المساعدة للمشترياتلة للحسابات الدائنة للموردين، و التأكد من التطابق بين المبالغ المشك _
د دخولها في ذمة المؤسسة مينها عنات الأخرى قد تم تثالتحقق من أن البضائع والمواد الأولية والتموين_ يجب 
 ب.كتسابثمن الإ 

 ثمن الإكتساب = ثمن الشراء + المصاريف الملحقة بالشراء             
 : كتساب لا يضمكما يجب التأكد من أن سعر الإ 

 مبلغ الرسوم المسترجعة؛_   
 كل الحسومات والخصومات المكتسبة._   
وأن هذا الجرد يسمح بإجراء إحصاء  1يجب التأكد من وجود جرد مفصل للمنتوجات المخزنة في نهاية الدورة _

 مادي حقيقي وفعال؛
يجب عتبار، كما تي تعد ملكاً لها قد أخذت بعين الإيجب التأكد من أن المخزونات الموجودة خارج المؤسسة وال _

كذلك المنتجات زونات المخزنة من طرف المؤسسة ولكنها لا تملكها، و للمخعتبار من عدم الأخذ بعين الإالتحقق 
 لكية؛حتفاظ بالمالمباعة مع بند الإ

                                                           
 .IAS17لمزيد من الإيضاح راجع معيار المحاسبة الدولي رقم   *
.188 - 182لي والتشغيلي راجع بن ربيع حنيفة، مرجع سابق، ص : للتمييز بين عقد الإيجار التموي  **  
 .6224 سنةنون التجاري للجمهورية الجزائرية،  من القا 82 المادة -  1
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( في تقييم المخزونات، فقد ألزم النظام LIFO) آخراً  صادر أولاً ستخدام طريقة الوارد أكد من عدم إيجب الت _
 طية المرجحة( أو طريقة التكلفة الوسFIFO) الصادر أولاً  سلوب طريقة الوارد أولاً المالي المؤسسات بتطبيق إما أ

(CMP)1؛ 
 يجب التأكد من أن كل الفواتير الخاصة بالدورة قد أخذت بعين الإعتبار. _

 : مراجعة حسابات الغير الفرع الرابع
 والحسابات المتعلقة بأجور تضم حسابات الغير حسابات الموردين، وحسابات الزبائن والحسابات الملحقة

جتماعية والحسابات الخاصة بالدولة والجماعات المحلية والهيئات الدولية المستخدمين، وحسابات الهيئات الإ
 والحسابات الخاصة بالمجموعة والشركاء والأعباء والإيرادات المسجلة مقدما.

 :  يلي ولمراجعة حسابات الغير يعمل المراجع الجبائي على ما
 عند مراجعة حساب الموردين والتي يمكن أن تكون وسيلة لتغطية عمليات شراء وهمية؛ يجب أن يكون يقضاً  _
 ستغلال المؤسسة؛اب تخص نشاط إيجب التأكد من أن السلع والخدمات المقتناة على الحس _
 يجب التأكد من أن، الأذنيفي حالة شراء السلع والخدمات وكان الدفع بالأجل بواسطة السفتجة أو السند  _

  ؛2في القانون التجاري الجزائري كليهما يحمل البيانات الكافية والموضحة
اص إلا إذا كانت أداة رئيسية في التأكد من أن التثبيتات المقتناة لا تضم السيارة السياحية وعربات نقل الأشخ _
 ستغلال المؤسسة وذلك فيما يخص خصم الرسم على القيمة المضافة.إ

يما يتعلق بحساب الزبائن والحسابات الملحقة فيجب التحقق من حالة فواتير تخص زبائن أجانب أما ف
 :  توفر ما يلي
 وجود عقد أو فاتورة شكلية أو وثائق جمركية؛_ 
 التطابق بين التسبيقات والدفعات المستلمة وما هو متفق عليه في العقد أو الفاتورة الشكلية؛_ 

 مركية للقوانين؛مطابقة الوثائق الج_     
 يجب التأكد من أن أرصدة حسابات الزبائن تعكس الحقيقة. _      

  : مراجعة الحسابات المالية الفرع الخامس
الفاتورة بواسطة الحساب الجاري أو الحسابات البنكية  لنفسيقوم المراجع بالتأكد من عدم وجود دفع مزدوج  _

 والصندوق؛

                                                           
 .6228مارس  66 ،88الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، العدد  -  1
 .6228منشورات بيرتي، الجزائر، ، 6226من القانون التجاري الجزائري سنة  726 - 182المواد  -  2
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 وكشوف المقاربة البنكية والكشوف الواردة من البنك؛ البنك( 686حـ/) حساب إجراء مقارنات بين _
 ا؛بمبالغ عمليات البيع نقدً  مديناً  الصندوق( 61)حـ/يجب التحقق من أن رصيد حساب  _
يجب الإطلاع على الوثائق المبررة للتسجيلات الدائنة في حساب الصندوق والتأكد من أنه لا يوجد تسجيل  _

 ة، كما يجب التأكد من أن المصاري  الشخصية للمستغل أو الشركاء لا تقتطع من الصندوق؛مزدوج لنفس الوثيق
 يجب إجراء مقاربة بين الفواتير المسددة عن طريق البنك والكشوفات البنكية؛ _
يجب على المراجع إجراء فحص للكشوفات البنكية ومعرفة مصادر الأموال الداخلة والتأكد من أنه تم أخذها  _

 بعين الإعتبار عند ملئ التصريحات الجبائية؛
خاصة إذا كان الحدث المنشئ للضريبة  التأكد من التناسب بين تواريخ قبض الأموال وتاريخ التصريح بها جبائياً  _

 ي أو الجزئي؛هو القبض الكل
 .1عبورالتحويلات الداخلية( في نهاية الدورة بإعتباره حساب  61)حـ/_ التأكد من ترصيد حساب 

 : المراجعة الجبائية لحسابات الأعباء الفرع السادس
تكون عادة أرصدة حسابات الأعباء مدينة، وتصن  من خلال النظام المحاسبي المالي حسب طبيعتها أو          
ات المؤسسة، ولكن المؤسسات التي تقوم بإعداد حسابات النتائج حسب طبيعة إحتياج ظيفة، وذلكحسب الو 

 حسب الوظيفة، ينبغي عليها إعداد جداول ملحقة تبين فيه الأعباء حسب طبيعتها.
 :  حيث يقوم المراجع بالتأكد من العمليات التالية       
المواد  228مشتريات البضائع المباعة( و)حـ/ 222)حـ/ يجب التأكد من أن المبالغ الموجودة في الحسابين _

حسابي البضاعة و المواد الأولية( على  18وحـ/ 12حـ/الأولية( مساوية على الترتيب للمجموع الدائن للحسابين )
 ؛التوالي
لم تدرج في التصريح  الحسميجب التأكد من أن الرسم على القيمة المضافة المتعلق بعمليات لا تستفيد من حق  _

 ؛للحسم( ضمن الرسوم القابلة G50الجبائي نموذج )
 يجب التحقق من الوثائق الخاصة بتعويض مصاري  النقل؛ _
 ؛2بمسك دفاتر المستخدمينيجب التحقق من أن المؤسسة تحترم القواعد القانونية الخاصة  _
طلة مدفوعة الأجر ولم تعالج  يجب التأكد من أن المنح ذات الطابع المهني لم تدفع إلى المستخدمين خلال ع _

 ؛كأجور

                                                           
 .6228مارس  66بتاريخ ، 88الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، العدد  -  1
الذي يحدد قائمة الدفاتر والسجلات الخاصة التي يلزم بها المستخدمون ومحتواها الصادر  8882مارس  2الموافق  8782شوال  84بتاريخ  82/81المرسوم التنفيذي أنظر  - 2

 .8882مارس  81بتاريخ  84بالجريدة الرسمية العدد 
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 يجب التأكد من أن الرواتب التي يستفيد منها المسيرون مبررة وطبيعية؛ _
 في الضرائب والرسوم؛ يجب التحقق من العمليات الحسابية الخاصة بالتسوية والتعديل _
 يجب التأكد من تطبيق المعدلات الحقيقية حسب نوع الضريبة أو الرسم؛ _
ضرائب ورسوم( بل تم تسجيله في  27التأكد من عدم تسجيل الضرائب على الأرباح في الحساب )حـ/ _

 .1(ضرائب على الأرباح المبنية على نتائج الأنشطة العادية 286/حساب )حـ
 ن الفوائد المالية المدفوعة تخص ديون على المؤسسة؛التأكد من أ _
التأكد من صحة الفوائد المصرح بها وذلك من خلال الإطلاع على جداول إهتلا  القروض والعقود الخاصة  _
 بها؛
 مراقبة نقطة بداية إحتساب إهتلا  التثبيتات؛ _
مدة الإهتلا ، قيمة إكتساب  التحقق من جميع العناصر الداخلة في حساب قسط الإهتلا ، المعدل، _

 طي؛الخغير عامل المطبق في حالة الإهتلا  الإستثمار، والم
 يجب التأكد من توفر وثائق إثبات الخطر المسبب لتكوين مؤونة في التاريخ الذي كونت فيه؛ _
 نتباه لتطبيق مبدأ إستقلالية الدورات؛الإيجب التأكد من جميع الوثائق الثبوتية للأعباء مع  _
التحقق من أن جميع هذه الأعباء حقيقية وتخص إستغلال المؤسسة ولا تهدف إلى تضخيم المصاري  لغرض  _

نتباه إلى ، والإتقليص الضريبة على الأرباح، أو بالعكس تقليص الأعباء بغرض زيادة الأرباح لتضليل المساهمين
 :2التالية مصاري  المستخدمين بحيث تكون قابلة للخصم إذا توفرت فيها الشروط

 أن يتعلق بعبء فعلي وليس وهمي؛_ 
 أن يكون غير مبالغ فيها بالمقارنة مع نوع العمل؛_ 
 أن ينشأ عنها إشتراكات إجتماعية._ 

مثبتة محاسبيا في إنتظار التسديد، التأكد من أن الضرائب والرسوم متعلقة بالإستغلال وأن تكون مسددة أو  _
غير أنه إذا منحت  (TF) الرسم العقاري (،DT) حقوق الطابع (،TAP) الرسم على النشاط المهنيوهي تخص 

 ؛3فيها بعد تخفيضات في هذه الضرائب فإن مبلغها يدخل ضمن إيرادات السنة التي تم خلالها إشعار المؤسسة
 .4التحقق من عدم إدراج الأعباء الغير قابلة للخصم أو التي تم تحديد سقفا لها _

                                                           
 . 42شعيب شنوف، مرجع سابق، الجزء الأول، ص:  -  1
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 المراجعة الجبائية لحسابات الإيرادات:  الفرع السابع
 : لمراجعة حسابات الإيرادات يقوم المراجع الجبائي بالعمليات التالية

 يجب إجراء عمليات المقارنة بين المبالغ الموجودة على الفواتير المرسلة والمبالغ المسجلة محاسبيا؛ _
 الإثبات الجمركية والجبائية؛مرفقة بوثائق  (TVA)يجب التحقق من أن جميع الفواتير خارج  _
يجب التأكد من أن نظام الفوترة الخاص بالمؤسسة يتماشى مع المتطلبات والإلتزامات القانونية فيما يخص  _
(TVA)؛ 
 يجب التأكد من تسجيل جميع الإيرادات المحققة خلال الدورة؛ _
 ؛(TVA)خاضع لـ بيع ر أو تكملة لسعلخدمات مموهة  يجب التأكد من أن الإعانات المستلمة لا تمثل أداءاً  _
 
 يجب التأكد من وجود تطابق بين المبالغ الموجودة في المحاسبة والتصريحات الجبائية؛ _
يجب التأكد من أن المنتوجات الإستثنائية مثل تعويضات التأمين المحصلة قد تم ضمها إلى النتيجة الخاضعة  _

 للضريبة.
 الجبائية  الخياراتو : مراجعة الفعالية  المطلب الثالث

يقوم المراجع هنا بتحليل شروط وأشكال معالجة المسائل الجبائية على مستوى المؤسسة وهذا لغرض 
 إكتشاف النقائص ومعالجتها وبالتالي فحص جميع العناصر الجبائية التي تضمن الفعالية داخل المؤسسة.

 : مراقبة الفعالية الجبائية  الفرع الأول
راجع أساسا على مراجعة نظام المعلومات الجبائية للمؤسسة ومراقبة مدى إدراج العامل إهتمام الم نصبي

 الجبائي في إتخاذ القرار.
  : مراقبة نظام المعلومات الجبائي للمؤسسة أولا

إن نظام المعلومات الجبائي داخل المؤسسة يستخدم بطريقة آلية، ويهم كل الأشخاص داخل المؤسسة، 
بالمسائل الجبائية، بحيث يكون للمراجع الحق في معرفة مستواهم فيما يخص التسيير بشكل عام وخاصة المكلفين 

والتسيير الجبائي للمؤسسة بشكل خاص. كما يعمل المراجع على تقييم الوقت المخصص من طرف المؤسسة 
معرفة معايير إختيار  للمسائل ذات الطابع الجبائي والتي تخص أعمال دراسات الإستشارة، التكوين وغيرها، وكذا

المستشارين في حالة إختيار المؤسسة لمستشارين خارجيين، كما يقوم بتفحص مختل  النصوص الإستشارية 
المنجزة. فإذا كانت المؤسسة ترقى إلى القيام بمشروع ضخم مثلًا، فعلى المراجع أن يقارب بين درجة التعقد الجبائي 

لأشخاص الذين يقومون بتنفيذه وهكذا يعمل المراجع على تكريس إدراج لهذا المشروع ودرجة الكفاءة بالنسبة ل
 الجباية كوسيلة في عملية إتخاذ القرارات.
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   : مراقبة إدراج الجباية في عملية إتخاذ القرارات ثانيا
قبل إبداء الرأي حول الفعالية الجبائية للمؤسسة على المراجع أن يقوم بحوصلة مختل  أنواع القرارات 

خذة من طرف المؤسسة. وكذلك يقوم بفحص مختل  المعلومات التي تستقبلها مصلحة الجباية داخل المؤسسة المت
أو التي تصدرها مختل  المصالح وهذا حتى يتسنى له فحص قيمة هذه المعلومات، وهذا ما يسمح للمراجع بإصدار 

وضوع ومدى إدراج العامل الجبائي في إتخاذ حكم على سلو  المؤسسة تجاه العوامل الجبائية، ودرجة فعالية هذا الم
 القرار داخل المؤسسة.

 : مراقبة الخيارات الجبائية للمؤسسة الفرع الثاني
بعد إطلاع المراجع على نظام المعلومات الجبائي وطريقة معالجة المعلومة الجبائية داخل المؤسسة ينتقل إلى 

الخيارات التي يطرحها التشريع الضريبي وترتيبها قبل بدء عملية مراقبة الخيارات الجبائية آخذاً في الحسبان تنوع 
 فحصها.

 مراقبة الخيارات التقنية : أولا
خلال القيـام بعمليـة الفحـص يجـب علـى المراجـع معالجـة الأنظمـة المحفـزة والخيـارات الجبائيـة كـل علـى حـدى، 
ــن  ــة الـــتي يمكــ ــة الأنظمـ ــير بتحضـــير منهجـــي لقائمــ ــذا الأخــ ــوم هـ ــز يقـ ــة التحفيــ ــا يخـــص أنظمـ ــة الأولى، وفيمــ ففـــي المرحلـ

المؤسســة، وبالتــالي يــتم إســتخراج مــا إذا كــان  للمؤسســة أن تســتفيد منهــا، وبعــدها مقارنتهــا مــع الأنظمــة الــتي إتخــذتها
ــتفادة  ــدها الأدنى، والإسـ ــالي  الجبائيـــة إلى حـ ــزة وذلـــك لتقلـــيص التكـ ــة أن تســـتفيد مـــن الأنظمـــة المحفـ بإمكـــان المؤسسـ
ــريبة دون  ــع الضــ ــة تجنــــب دفــ ــيح للمؤسســ ــزات تتــ ــارات وتحفيــ ــن خيــ ــريبي مــ ــريع الضــ ــه التشــ ــا يطرحــ ــن ممــ ــدر ممكــ ــأكبر قــ بــ

لقانونيــة الســارية المفعــول. أمــا في المرحلــة الثانيـــة يعمــل المراجــع علــى المقاربــة بــين وضــعية المؤسســـة الإخــلال بالقواعــد ا
هــذه الأخــيرة علـــى درايــة بالخيــارات الجبائيــة الــتي تعـــرض والخيــارات المناســبة لهــا، فــالمراجع لا يتطلـــع فقــط لضــمان أن 
 عليها ولكن أن تستغل هذه الخيارات بأشكال مناسبة.

المراجع لهذين النظامين يكون في إطار عملية التخفي  من الخطر الذي تتعرض له من  فحص إن
أو الشكل المضمون إستعمالها لهذين النظامين )أنظمة التحفيز، الخيارات(، والناتج عن عدم إحترام شروط 

بإستغلالها  ئيللخطر الجبا مغذيةللإستفادة من هذه الأنظمة، وهنا يمكن تسجيل حالتين تكون فيها المؤسسة 
 للإمتياز وذلك عندما :

 _ المؤسسة تستغل إمتيازاً جبائياً في حين لا تتوفر فيها شروط هذا الإمتياز الجبائي. 
 _ المؤسسة تتوق  عن تحقيق الشروط الضرورية للحصول على الإمتياز الجبائي.
صالح الجباية وتخضع المؤسسة فالمراجع يقوم بإلغاء الإمتياز الجبائي وتصحيح الوضعية قبل أن تلغيها م

 لعقوبات. ومن هنا على المراجع ضمان :
 _ أن تستوفي المؤسسة شروط الحصول على الخيارات التقنية؛  
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 _ أن تقوم المؤسسة بترجمتها بصفة جيدة وحسب ما ينص عليه القانون؛
 ابقة للحصول عليها؛_ أن تضمن المؤسسة متابعة هذه الخيارات والإمتيازات، وذلك بإحترام الشروط الس

_ أن تستفيد المؤسسة حقيقة من عوائد جبائية متعلقة بهذه الخيارات والإمتيازات. ولتوضيح أكثر نورد إليكم 
 هذين المثالين :
ــ ) 1في المائة( 4الإستفادة من تطبيق النسبة المخفضة ) : المثال الأول ( عن إنجاز السكنات TVAبالنسبة لـ

)حسب الحالة( بالنسبة للربح المتأتي من  (IBS( أو )IRGوالريفية، وكذلك الإعفاء من )الإجتماعية والترقوية 
 :  . إن هذا الإمتياز له شروط للحصول عليه وهي2إنجاز سكنات ذات طابع إجتماعي ترقوي أو ريفي

 ترقوي أو ريفي؛ _ أن تكون السكنات المنجزة ذات طابع إجتماعي،
 ة عليه من طرف الهيئة المستخدمة وكذا إدارة الضرائب؛والمصادق 3_ تقديم دفتر الشروط

 _ تقديم شهادة المطابقة كدليل على الإلتزام بالشروط الموضحة في دفتر الشروط.
: الذي يوضح أنه في حالة إستفادة المؤسسة من تخفيضات جبائية تكون في أغلب الأحيان الثاني المثال  أما

يه فالمسير والمراجع الجبائيين عليهما مسؤولية كبيرة في تسيير هذه الوضعيات مقترنة بإلتزامات قبلية وبعدية، وعل
بالقيام بجميع الإلتزامات المقترنة بالإمتيازات الجبائية حتى لا تحدث الصورة العكسية وبدلا من تحقيق الوفرات 

 الضريبية قد تتكبد المؤسسة تكالي  إضافية.
في المائة( فيما يخص تحديد الدخل الواجب إدراجه في  12ته )منح المشرع الجزائري تخفيضا جبائيا نسب

 : 4أسس الضريبة على الدخل الإجمالي، وحدد لذلك شروطا ندرجها كما يلي
بإستثناء السيارات السياحية  يجب إعادة إستثمار الأرباح في الإستثمارات الإهتلاكية )المنقولات أو العقارات(أ _ 

، وفي هذه الحالة لية لتحقيقها، أو خلال السنة المالية المواليةة للنشاط، خلال السنة الماالتي لا تشكل الأداة الرئيسي
 الأخيرة يجب على المستفيدين من هذا الإمتياز إكتتاب إلتزام بإعادة الإستثمار، دعما لتصريحاتهم السنوية. 

يجب أن يمسك المستفيدون محاسبة منتظمة، وفضلًا عن ذلك يجب أن يبينوا  للإستفادة من هذا التخفيضب _ 
بصورة واضحة في التصريح السنوي نتائج الأرباح التي يمكنها الإستفادة من التخفيض وإلحاق قائمة الإستثمارات 

 المحققة مع الإشارة إلى طبيعتها وتاريخ دخولها في الأصول وسعر تكلفتها.
الأشخاص في حالة التنازل أو وق  التشغيل الذي حدث في أجل أقل من خمس سنوات يجب على هؤلاء ت _ 

ولم يتبع بإستثمار فوري، أن يدفعوا لقابض الضرائب مبلغا يعادل الفرق بين الضريبة المفروض دفعها والضريبة 

                                                           
 .  86، ص: 14، المادة 8888، المتضمنة قانون المالية لسنة 8881ديسمبر  18، بتاريخ 81الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، عدد  -  1
 .  67، ص: 6227، المتضمنة قانون المالية لسنة 6221ديسمبر  68، بتاريخ 11الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، عدد  -  2
 .  22، ص: 6222أفريل  12، بتاريخ 61الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، عدد  -  3
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 6و زيادة قدرها )المسددة في سنة الإستفادة من التخفيض وتطبق على الحقوق الإضافية المفروضة على هذا النح
في المائة( كما تؤسس ضريبة تكميلية ضمن نفس الشروط في حالة عدم إحترام الإلتزام المذكور في الفقرة )أ( مع 

 في المائة(.  66زيادة قدرها )
     1: مراقبة الخيارات الإستراتجية ثانيا

لجبائي واحد من معايير إتخاذ تتميز هذه الخيارات بأنها مؤقتة، تتخذ من حين لآخر، أين يكون العامل ا
القرارات، فهي تتطلب مستويات عالية من إتخاذ القرار، وكذا نوعية الشخص الذي يقرر، ومن بين هذه الخيارات 

إختيار الطريقة الخاصة بزيادة رأس مال الشركة  ،وبالإستناد إلى ما ورد في النظام الجبائي الجزائري على سبيل المثال
الطريقة التي تلجأ إليها الشركة من أجل  ترتبطحيث تخاذ القرار تبار العنصر الجبائي عند إين الإعبعمع الأخذ 

 :2زيادة رأسمالها بالهدف الذي تسعى إلى تحقيقه من هذه العملية، ونفرق في هذا الإطار بين الحالات الثلاثة التالية
 إستثماراتها؛_ تقدم الشركة حصصاً إجتماعية للإكتتاب عندما تريد تمويل 

 تجاه الآخرين؛دائنيتها _ تحول الشركة بعض الديون إلى حصص إجتماعية بغرض التخفي  من 
الإحتياطات، الأرباح غير المخصصة أو علاوات الإصدار، وذلك من أجل تحسين صورتها بالنسبة  تضم الشركة _

 للمتعاملين معها خاصة البنو . 
دة رأس المال فإنها لا تخرج عن رفع القيمة الإسمية للحصص ومهما كانت الطريقة المستعملة في زيا

الإجتماعية أو إصدارها. حيث يقدم النظام الضريبي للشركة خيارين يختلفان من حيث التكلفة الجبائية وذلك 
 : 3حسب طريقة الزيادة

إنشاء شركة جديدة،  إصدار حصص إجتماعية للإكتتاب، والتي تعتبر من الناحية الجبائية بمثابة الخيار الأول :
لهذا فهي تخضع لنفس القواعد والحقوق المطبقة في مجال تكوين الشركات، وعليه تخضع العقود الخاصة بإنشاء 

في المائة( عندما تكون الحصص  8إلى معدل ) 6282من قانون التسجيل سنة  668الشركات، حسب المادة 
فهي تخضع لحقوق تحويل الملكية بمقابل وفقا لنفس  المقدمة خالصة وبسيطة. أما إذا كانت الحصص لقاء عوض

 المعدلات المطبقة على العناصر محل البيع العادي.
من قانون  662ضم الإحتياطات، الأرباح غير الموزعة أو علاوات الإصدار، حيث تنص المادة  الخيار الثاني :

الإحتياطات، الأرباح غير الموزعة أو التسجيل على أن العقود المتضمنة للزيادة في رأس المال عن طريق دمج 
في المائة( يطبق على المبالغ المدمجة، وتعفى علاوات الإصدار إذا سبق  8علاوات الإصدار، تخضع للمعدل )

 إخضاعها إلى مثل هذا الحق.

                                                           
 .24جغلوف ثلجة نوال، مرجع سابق، ص:  -  1

 ,Claude lavabre , Gilles lavabre , Comptabilité des sociétés - fusion consolidation ,  Edition litec, Paris, 1988ـ 2
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فالمراجع الجبائي هنا يعمل على تقديم إقتراحات حول الإشكال والحلول الجبائية وهذا لضمان أن تعمل 
سة بقدر كبير من الفعالية الجبائية وبدون خطر مجهول، فيمكن للمراجع إقتراح تغيرات للحلول المتخذة وهذا المؤس

 بالأخذ بعين الإعتبار أهداف السياسة العامة.
فالمراجع الجبائي يقوم بمراقبة معمقة لتقييم مردودية الإمتيازات الجبائية المرتبطة بالخيارات الإستراتجية حيث 

سيسها وشرعيتها، وكذلك نتائجها، ويعمل المراجع خلال عملية تقييم الإمتيازات الجبائية المرتبطة يراقب تأ
 :   1بالخيارات الجبائية على إتباع طريقة محددة تتمثل في

 _ إحصاء كل الإمتيازات الجبائية التي تحصلت عليها المؤسسة نتيجة الإختيارات الجبائية؛
 رات بمعنى أن المؤسسة قامت بتطبيقها بطريقة جيدة؛_ التحقق من حقيقة هذه الخيا

_ البحث عن الأصل القانوني لهذه الخيارات ومحاولة معرفة هل المؤسسة تستجيب لشروط الإستفادة من 
 الإمتيازات؛

 _ مراقبة أهمية هذه الإمتيازات على الوضعية العامة للمؤسسة وسياساتها العامة؛
 الخيارات الأقل تكلفة والأكثر مردودية من الناحية الضريبية._ مراقبة فيما إستعملت المؤسسة 

وعليه فإن مراجعة الكفاءة الضريبية أكثر تعقيداً من مراجعة الإنتظام الضريبي لأنه يقع على عاتق المراجع 
ن إكتشاف الهفوات التي أرتكبت من قبل المؤسسة وخاصة فيما يتعلق بالأنظمة التفضيلية التي كان من الممكن أ
تستفيد منها، وكذا تسليط الضوء على العمليات التي يمكن للمؤسسة أو كان من المفروض أن تتعامل معها بطريقة 
أكثر مردودية من الناحية الضريبية، فمراجعة الكفاءة الضريبية تسمح بقياس مدى إستعداد المؤسسة لإستغلال 

  .2هاالتي يمنحها القانون والتحكم فيالفرص والمزايا الضريبية 
والجدير بالذكر هنا أنه من الأحسن للمؤسسة أن يكون تدخل المراجع الجبائي في شكل وقائي أي قبل 
إنتقاء الإختيار، وذلك لإعطاء الإختيار الأفضل والأكثر وفرة ضريبية، على عكس التدخل البعدي الذي يعتبر 

المراجعة التي تنجر عنها تكالي   علاجاً لوضعية الخيارات مما يكل  جهداً أكبر للمراجع وذلك بتمديد مهمة
إضافية، هذا من جهة ومن جهة ثانية فإن إدارة الضرائب لها الحق في مراقبة وضعية المؤسسة متى شاءت وهذا قد 

أو عدم توفر  تكالي  إضافية نتيجة الخيارات الخاطئة إلى تحمليكون سابقاً لتدخل المراجع مما يؤدي بالمؤسسة 
 . متيازات الجبائيةشروط الإستفادة من الإ
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 خلاصة الفصل
إن طبيعة النظام الضريبي الجزائري بإعتباره نظام تصريحي، حيث تر  الحرية لإدارة الضرائب لمراقبة   

التصريحات الجبائية للتأكد من أن إعدادها تم وفقا للتشريع المعمول به، وكذلك أن الأوعية الضريبية تعكس حقيقة 
ؤسسة. هذه الحرية في المراقبة والتقويم وإصدار العقوبات الجبائية تجعل المؤسسة في حالة رقم الأعمال ونتيجة الم

 خطر دائم، ناتج عن عدم إحترام القواعد القانونية والأحكام الجبائية.
إن تزايد هذا الخطر يؤثر سلبا على الوضعية المالية للمؤسسة، مما يستدعي تدخل مراجع جبائي من أجل   

الضع  ونقاط القوة في المؤسسة من خلال إعداده لتشخيص جبائي للمؤسسة، فيقوم بتصحيح  إكتشاف نقاط
 نقاط الضع  والقضاء عليها من خلال :

_ إحترام الإجراءات القانونية في إعداد التصريحات الجبائية من حيث الشكل، المضمون، مكان التصريح ووقت 
 إيداع التصريح؛

 اءات المتبعة في ذلك؛_ إحترام آجال التسديد والإجر 
_ الإهتمام بالقانون الجبائي وإعطاء الضريبة الأهمية الكبرى بإعتبارها تشكل عبئاً على المؤسسة يجب التحكم فيه 

 وتخفيضه.
زيادة عن هذا فالمراجع الجبائي يعمل على مساعدة المؤسسة في تخفيض العبء الضريبي من خلال 

ية التي يطرحها التشريع الضريبي، مع الحرص على التقيد الصارم بشروط إستغلال الخيارات والإمتيازات الضريب
الإستفادة من هذه الإمتيازات، وهذا لا يتأتى إلا بوجود تسيير جبائي محكم ومراجع تتوفر فيه الكفاءات اللازمة 

 لمهنية اللازمة.لإنجاز هذه المهمة ،كالكفاءة المهنية أو الأهلية، الإستقلالية، السر المهني وبذل العناية ا
   
  
 

 
 
 
   

 
    

 


